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سُورة الأنفال

75 ـ قوله تعالى: { .. قُلِ الأَنـفَالُ للهِ والرَّسول.. }[الأنفال: 1].
   رجّح الشيخ أنّ المراد بإضافة الأنفال إلى الله والرسول، ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، لا أنّ المراد أنّها ملك للرسول. 
   قال ـ رحمه الله ـ : " المال حيث أضيف إلى الله ورسوله، فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله، وليس المراد به أنّه ملك للرسول كما ظنّ طائفة من الفقهاء. ولا المراد به كونه مملوكاً لله خلقاً وقدراً، فإنّ جميع الأموال بهذه المثابة "(1).

   واحتجّ الشيخ بما يلي:

1. أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يكن يملك هذه الأموال كما يملك الناس أموالهم، ولا كما يتصرّف الملوك في ملكهم، فإنّ هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحات، فإمّا أن يكون مالكاً له فيصرفه في أغراضه الخاصّة، وإمّا أن يكون ملكاً له فيصرفه في مصلحة ملكه، وهذه حال النبيّ الملك كداود وسليمان، قـال تعالى: {.. فامنن           أو أمسك بغير حساب }[ص: 39]. أي: أعطِ من شئت، واحرم من شئت، لا حساب عليك. ونبيّنا كان عبداً رسولاً لا يعطي إلا من أُمر بإعطائه، ولا يمنع إلا من أُمر بمنعه، فلم يكن يصرف الأموال إلا في عبادة الله وطاعة الله. 
2. أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لا يُورث(2)، ولو كان ملِكاً؛ فإنّ الأنبياء لا يورثون ، فإذا كان ملوك الأنبياء لم يكونوا ملاّكاً كما يملك الناس أموالهـم؛  فكيف
 يكون صفوة الرسل الذي هو عبدٌ رسولٌ مالكاً. 
3. أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة، ويصرف سائر المال في طاعة الله، لا يستفضله، وليست هذه حال الملاّك..(1) .
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه عامّة المفسّرين من المتقدّمين والمتأخّرين، وانفرد ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ فذكر أنّ الأصحّ هو القول الثاني، وهو أنّ الأنفال ملك للرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ خاصّة، مستدلاً بقوله عليه الصلاة والسلام: " ما لي ممّا أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم "(2). لكنّه عقّب على ذلك بقوله: " وليس يستحيل أن يملكّه الله لنبيه تشريفاً وتقديماً بالحقيقة، ويردّه رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ تفضّلاً على الخليقة "(3).
   والراجح: ما ذهب إليه عامّة المفسّرين، ورجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لوجوه:

· أحدها: مجيء العطف في قوله تعالى: ( لله والرسول ) دون إعادة اللام في الرسول، ولو كانت اللام للملك، لما صحّ هذا العطف دون إعادتها كما جاء ذلك في مواضع أخرى مثل قوله تعالى: { واعلموا أنّما غنمتم من         شي        ء فأنّ         لله خمسه وللرسول..}[الأنفال: 41]، فتعيّن كونها للاختصاص لا للملك والاستحقاق(4).
· والثاني: دلالة السياق، فإنّ الله قال في آخر الآية: { وأطيعوا الله ورسوله إن        كنتم مؤمنين }، وفي ذلك تأكيد على أنّ أمر الأنفال مختصّ بالله والرسول، يأمر الله بقسمتها على ما تقتضيه حكمته، ويمتثل الرسول أمر الله فيها، وليس الأمر في قسمتها مفوّضاً إلى رأي أحد.  
· والثالث: أنّ هذا القول هو قول جماهير المفسّرين، من المتقدّمين والمتأخّرين، وهو شبه إجماع. 
   وأمّا ما استدلّ به ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ من قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " ما لي ممّا أفاء الله عليكم إلا الخمس.. "، فذلك خاصّ بالخمس كما هو ظاهر من لفظ الحديث، فلا يصحّ الاستدلال به في هذا الموضع. 

   وقد جعل الشيخ ـ رحمه الله ـ حكم هذه الآية، كحكم مثيلاتها من الآيات التي ورد فيها إضافة المال إلى الله ورسوله، كقوله تعالى: { واعلموا أنّما غنمتم من        شي        ء فأنّ     لله خمسه وللرسول..}[الأنفال: 41]، وقوله: { ما أفاء الله على     رسوله من         أهل القرى      فلله وللرسول..}[الحشر: 7].
   والذي يظهر لي ـ والله تعالى أعلم ـ اختلاف الحكم في ذلك، فإنّ اللام في قوله: { قل الأنفال لله والرسول } لام الاختصاص كما سبق، وليست لام الملك والاستحقاق، فهي بمعنى (إلى )، والمعنى: أنّ حكم الأنفال إلى الله ورسوله، ولذا جاء السؤال ( عن ) الأنفال، ولو كانت اللام للملك والاستحقاق، لقال: ( يسألونك الأنفال )(1)، فدلّ ذلك على أنّ المعنى: يسألونك عن حكم الأنفال. فجاء الجواب: أنّ حكمها مختصّ بالله والرسول. والمراد بالأنفال هنا: عموم الغنائم، وذلك أنّ هذه الغنائم هي أوّل غنائم يغنمونها في الإسلام، فكان حكمها خافياً عليهم، حتّى جاء بيانها بعد ذلك في السورة نفسها في قوله تعالى:{ واعلموا أنّما غنمتم من
شي        ءٍ فأنّ           للهِ خُمُسَه وللرسول ولذي         القربى          واليتـمى    والمسـكين وابن       السبيل..}[الأنفال: 41]، ففرّق في هذا الموضع بين ما لله، وما للرسول، ممّا يدلّ على أنّ اللام هنا للملك والاستحقاق، ويشهد لذلك ما ثبت في الصحيح، عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان ينفق على أهله نفقة سنتهم من الخمس، ثمّ يأخذ ما بقي، فيجعله مجعل مال الله(1). وهذا موافق لما استدلّ به ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ من قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " ما لي ممّا أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم "، وفي الصحيح أيضاً عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: كانت أموال بني النضير ممّا أفاء الله على رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ممّا لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ خاصّة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثمّ يجعل ما بقي في السلاح والكراع(2)، عدّة في سبيل الله(3). وقد جعل الله حكم الفيء حكم الغنيمة في القسمة. 

76 ـ قوله تعالى: { إنمّا المؤمنون          الذين        إذا ذُكِر اللهُ وجِلَتْ قلوبُهم.. } [الأنفال: 2].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ حصر الإيمان فيمن ذُكر في هذه الآية، والذي يدلّ على نفيه عمّن سواهم؛ إنّما يدلّ على نفي الكمال الواجب لا المستحبّ. وذكر الشيخ أنّ من قال إنّها تفيد نفي الكمال المستحبّ قد غلط. 

   وقد ذكر الشيخ قبل ذلك أقسام الناس الذين ضلّوا في هذه المسألة ( مسألة نفي الإيمان ) كما جاء في بعض النصوص الشرعية، مثل قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " من غشّنا فليس منّا "(1)، وقوله: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. "(2)، ونحو ذلك، فذكر الشيخ ثلاثة أقسام:

· القسم الأوّل: المرجئة، الذين قالوا إنّ نفي الإيمان معناه أنّ الفاعل ليس من خيارنا.
· القسم الثاني: الخوارج، الذين قالوا إنّه صار كافراً بهذا الفعل
· القسم الثالث: المعتزلة، الذين قالوا إنّه لم يبق معه من الإيمان شيء، بل هو مستحقّ للخلود في النار، لا يخرج منها.
   ثمّ عقّب الشيخ على ذلك بقوله: " فهذه كلّها أقوال باطلة قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع، ولكنّ المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد ـ وهو المستحقّ لدخول الجنّة بلا عقاب ـ هو المؤدّي للفرائض، المجتنب للمحارم، وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق، فمن فعل هذه الكبائر، لم يكن من هؤلاء المؤمنين، إذ هو متعرّض للعقوبة على تلك الكبيرة، وهذا معنى قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإيمان، أو نفي كمال الإيمان، فإنّهم لم يريدوا نفي الكمال المستحبّ، فإنّ ترك الكمال المستحبّ، لا يوجب الذمّ والوعيد. والفقهاء يقولون: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزىء. ثمّ من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزىء، لم يكن مذموماً. فمن أراد بقوله: نفي كمال الإيمان، أنّه الكمال المستحبّ، فقد غلط، وهو يشبه قول المرجئة، ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب، وهذا مطّرد في سائر ما نفاه الله ورسوله، مثل قوله: { إنّما المؤمنون         الذين     إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءايـته زادتهم إيماناً.. }، إلى قوله: { أولئك هم المؤمنون         حقّاً..}.."(1). 

الدراسة، والترجيح:

   انفرد الشيخ ـ رحمه الله ـ بالتنبيه على هذه المسألة عند هذه الآية دون سائر المفسّرين، وذلك لأنّها من المسائل العقديّة الدقيقة، وإن كان بعض المفسّرين قد ذكر أنّ المراد بالإيمان في هذه الآية: الإيمان الكامل. وممّن ذكر ذلك: الزمخشريّ(2)، والسيوطيّ(3)، والشوكانيّ(4)، والألوسيّ(5)، وصدّيق حسن خان(6)، وابن عاشور(7)، لكنّ أحداّ منهم لم ينبّه إلى ما نبّه إليه الشيخ من التفريق بين الكمالين: الواجب والمستحبّ، وإن كان مفهوم كلامهم يدلّ على ذلك، إلا الزمخشريّ، فإنّه وإن لم يصرّح بمذهب أهل الاعتزال، لكنّه ـ على عادته في الدسّ ـ ذكر مذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ في عدم الاستثناء في الإيمان، وكأنّه يريد الإشارة إلى قول من قال من المرجئة: إنّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنّه كلٌ لا يتجزّأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كلّه.. وليس هذا هو مذهب أبي حنيفة، ولا من وافقه من فقهاء الكوفة وغيرهم، فإنّهم متّفقون ـ مع جميع علماء أهل السنّة ـ على أنّ أصحاب الكبائر داخلون تحت الذمّ والوعيد، وإن قالوا إنّ إيمانهم كامل كإيمان جبريل، وهم موافقون لأهل السنّة في عدم تخليد الفاسق الملّيّ في النار، وإن نفوا عن الفاسق اسم الإيمان(1)، بخلاف مذهب أهل الاعتزال الذين يرون تخليده في النار.  
77 ـ قوله تعالى: {.. وإذا تُلِيَتْ عليهم ءايــتُه زادتهم إيماناً ..}[ الأنفال: 2]. 

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ زيادة الإيمان المذكورة في الآية، إنّما تكون وقت تلاوة الآيات، وليس المراد تصديقهم بها عند النـزول. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " والزيادة قد نطق بها القرآن في عدّة آيات، كقوله تعالى: { إنّما المؤمنون         الذين     إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءايـته زادتهم إيماناً..}، وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات، أي وقت تليت، ليس هو تصديقهم بها عند النـزول، وهذا أمر يجده المؤمن. إذا تليت عليه الآيات زاد بفهم القرآن، ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتّى كأنّه لم يسمع الآية إلا حينئذٍ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير، والرهبة من الشرّ، ما لم يكن، فزاد علمه بالله، ومحبّته لطاعته، وهذه زيادة الإيمان "(1).
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه: طائفةٌ من المتأخّرين من المفسّرين(2).
   واختار القول الثاني ـ الذي هو تصديقهم بها عند النـزول: الطبريّ ـ رحمه الله ـ حسب ما يدلّ عليه ظاهر كلامه(3)، وتابعه ابن كثير(4).
   واختار الشوكانيّ من المتأخّرين قولاً غريباً ـ أضافه إلى القول الأوّل ـ، وهو أنّ المراد بالآيات في هذه الآية: الآيات الكونية.
   قال ـ رحمه الله ـ: " والمراد من تلاوة آياته: تلاوة الآيات المنـزّلة، أو التعبير عن بديع صنعته، وكمال قدرته في آياته التكوينيّة، بذكر خلقها البديع، وعجائبها التي يخشع عند ذكرها المؤمنون "(1). 

   وقد ألمح إلى هذا القول الرازي في تفسيره، دون تصريح(2)، ولم أر من ذكره ـ غيرهما ـ، فضلاً عمّن اختاره. 
   واكتفى أكثر المفسّرين بتفسير معنى الآيات بالقرآن، دون تفصيل.

   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ، وذلك لوجوه:

· أحدها: أنّ القول بأنّ المراد بالتلاوة وقت نزول الآيات يقتضي قصر الآية على سبب النـزول، وهذا ينافي عموم الآية في كلّ من اتّصف بهذه الصفات. 
· الثاني: أنّ ( إذا ) مضمّنة معنى الشرط، وهي ظرف للمستقبل، تفيد التجدّد بتجدّد الفعل(3).
· الثالث: انّه لو أراد وقت النـزول، لصرّح به كما صرّح به في آية أخرى، فقـال: { وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من           يقول أيّكم زادته هذه إيماناً.. }[التوبة: 124].
· الرابع: أنّ هذا القول مشتمل على القول الثاني، فهو داخل فيه من باب أولى، وإذا كانت الآية محتملة لقولين، أحدهما مطلق، والآخر مقيّد، فحملها على المطلق أولى(4).
   أمّا ما اختاره الشوكانيّ ـ رحمه الله ـ من تفسير الآيات بالآيات الكونيّة، فهو في غاية البعد، لوجهين:
· أحدهما: أنّ لفظ الآية يأباه كلّ الإباء، فإنّه قال: ( وإذا تليت عليهم )، ومثل هذا لا يقال في الآيات الكونيّة، وليس له نظير في كتاب الله، إذ لفظ التلاوة مختصّ باتّباع كتب الله المنـزّلة، قراءة وامتثالاً(1).
· الثاني: أنّه قول شاذّ، لم يذكره أحد من المفسّرين، سوى ما كان من الرازي من الإلماح إليه دون تصريح. 
78 ـ قوله تعالى: { إذ تستغيثون  َ          ربَّكم فاسْتجاب لكم أنّي         ممدّكم بألفٍ من       الملـئكةِ مردفين* وما جعله اللهُ إلا بُشرى  ولتطمئنَّ       به قلوبكم..} [الأنفال: 9، 10].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الوعد بالإمداد المذكور في الآية، وعد عامّ لهذه الأمّة. وأنّ ألف بدر باقية في الأمّة. 
   وحجّة الشيخ أنّ الله أطلق الإمداد والبشرى، وقدّم ( به ) على ( لكم )(1) عناية بالألف.

   قال ـ رحمه الله ـ: " قال ـ سبحانه ـ في قصّة بدر: { إذ تستغيثون           ربّكم فاستجاب لكم أنّي        ممدّكم بألف من       الملــئكة مردفين* وما جعله الله إلا بشرى   ولتطمئنّ     به قلوبكم.. }، فوعدهم بالإمداد بألف وعداً مطلقاً، وأخبر أنّه جعل إمداد الألف بشرى، ولم يقيّده ". 
   ثمّ ذكر الآيات التي في سورة آل عمران في قصّة أحد: {.. ألن     يكفيكم أن     يمدّكم ربّكم بثلـثة ءالــف من          الملــئكة منـزَلين* بلى          إن          تصبروا وتتّقوا ويأتوكم من           فورهم هذا يمددكم ربّكم بخمسة ءالــف من        الملــئكة مسوّمين* وما جعله الله إلا بشرى        لكم.. }[آل عمران: 124 ـ 126]، فذكر أنّه وعد مقيّد، وأنّ قوله: ( بشرى لكم ) يقتضي خصوص البشرى بهم، بخلاف قصّة بدر، فإنّ البشرى بها عامّة غير مقيّدة بقوله ( لكم )..
   قال الشيخ: " فيكون هذا كالدليل على ما روي من أنّ ألف بدر باقية في هذه الأمّة(1)، فإنّه أطلق الإمداد والبشرى، وقدّم ( به ) على ( لكم ) عناية بالألف، وفي أحد كانت العناية بهم، لو صبروا، فلم يوجد الشرط "(2).
الدراسة، والترجيح: 

   انفرد الشيخ بهذا الاختيار دون سائر المفسّرين، حيث لم يشر إلى ذلك أحد منهم ـ حسب اطّلاعي ـ، وقد وجّه بعض المفسّرين حذف ( لكم ) في هذه الآية بتوجيهات مختلفة، غير ما ذكر الشيخ، منها:
1. أنّ آية الأنفال قد تقدّم قبلها قوله تعالى: {وإذ يعدكم الله إحدى   الطائفتين أنّها لكم..}[ الأنفال: 7 ]، فأغنى ذلك عن إعادته فيما بعد اكتفاء بما قد حصل فيما تقدّم من تخصيصهم بذلك(3). 
2. أنّ آية الأنفال لم يتقدّم فيها ذكر لغير المؤمنين، فلم يحتج إلى الضمير الخطابيّ في (لكم)، بخلاف آية آل عمران حيث اختلط فيها ذكر الطائفتين، فميّز الله المؤمنين بالبشارة بقوله ( لكم ) لئلا يتوهّم متوهّم أن الإمداد بشرى للكفّار(4). 
   وهذا الذي ذكروه لا يتنافى مع ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، فيكون وجهاً في تفسير الآية، يضاف إلى ما ذُكر، والله تعالى أعلم.
79 ـ قوله تعالى: { فلم تقتلوهم ولكن َّ        اللهَ قتلهم.. }[الأنفال: 17].

   ذكر الشيخ في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال:

· أحدها: أنّه مبنيّ على أنّ الفعل المتولّد ليس من فعل الآدميّ، بل من فعل الله. والقتل هو الإزهاق، وذاك متولّد. وقد ضعّف الشيخ هذا القول لوجوه:
1. أنّه نفي للرمي أيضاً، وهو فعل مباشر.
2. أنّ الله تعالى أثبت القتل في مواضع أخرى، وجعله من فعل الآدميّ، مثل قوله تعالى: {.. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ..}[التوبة: 5]، وقوله: { ومن      يقتل مؤمناً متعمّداً ..}[النساء: 93].
3. أنّ القتل هو الفعل الصالح للإزهاق، ليس هو الزهوق، بخلاف الإماتة.
· القول الثاني: أنّه مبنيّ على خلق الأفعال. وهو قول كثير من الصوفية، حيث سلبوا العبد الفعل نظراً إلى الحقيقة، لأنّ الله هو خالق كلّ صانع وصنعته.
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: وهذا ضعيف لوجهين:

1. أنّا وإن قلنا بخلق الفعل، فالعبد لا يسلبه، بل يضاف إليه أيضاً، فلا يقال: ما آمنت، ولا صلّيت، ولا صمت، ولا صدقت، ولا علمت.. فإنّ هذا مكابرة، إذ أقلّ أحواله الاتّصاف، وهو ثابت.
2. أنّ هذا لم يأت في شيء من الأفعال المأمور بها إلا في القتل والرمي ببدر، ولو كان هذا لعموم خلق الله أفعالَ العباد، لم يختصّ ببدر.
· القول الثالث: أنّ الله خرق العادة في ذلك، فصارت رؤوس المشركين تطير قبل وصول السلاح إليها بالإشارة، وصارت الجريدة تصير سيفاً يقتل به، وكذلك رمية رسول الله أصابت من لم يكن في قدرته أن يصيبه. فكان ما وجد من القتل، وإصابة الرمية، خارجاً عن قدرتهم المعهودة، فسلبوه لانتفاء قدرتهم عليه. 
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : " وهذا أصحّ، وبه يصحّ الجمع بين النفي والإثبات.."(1).  
   وقال في موضع آخر: " .. قوله {.. وما رميت إذ رميت ولكن ّ          الله رمى         .. } لم يرد به أنّ فعل العبد هو فعل الله تعالى ـ كما تظنّه طائفة من الغالطين ـ، فإنّ ذلك لو كان صحيحاً، لكان ينبغي أن يقال لكلّ أحد، حتّى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت، ولكنّ الله مشى. ويقال للراكب: وما ركبت إذ ركبت، ولكنّ الله ركب. ويقال للمتكلّم: ما تكلّمت إذ تكلّمت، ولكنّ الله تكلّم. ويقال ذلك للآكل، والشارب والصائم والمصلي، ونحو ذلك. وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت، ولكنّ الله كفر. ويقال للكاذب: ما كذبت إذ كذبت، ولكنّ الله كذب. ومن قال مثل هذا فهو كافر ملحد، خارج عن العقل والدين. ولكنّ معنى الآية: أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوم بدر رماهم، ولم يكن في قدرته أن يوصل الرمي إلى جميعهم، فإنّه إذ رماهم بالتراب، وقال: " شاهت الوجوه"(2)، لم يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلّهم، فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم كلّهم بقدرته، يقول: وما أوصلت إذ حذفت، ولكنّ الله أوصل. فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه عنه، فإنّ هذا مستلزم للجمع بين النقيضين، بل نفى عنه الإيصال والتبليغ، وأثبت له الحذف والإلقاء "(3).
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الزمخشريّ(1)، والعزّ بن عبد السلام(2)(3)، والواحديّ(4)، والبيضاويّ(5). 

   واختار القول الثاني: الطبريّ(6)، والنسفيّ(7).
    وقد ذكر الطبريّ ـ رحمه الله ـ أنّ في هذه الآية أدلّ الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال خلقه صنع به وصلوا إليها.
   ثمّ قال ـ رادّاً على هؤلاء المنكرين ـ: " قد علمتم إضافة الله رمي نبيّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ المشركين إلى نفسه، بعد وصفه نبيّه به، وإضافته إليه، وذلك فعل واحد: كان من الله تسبيبه وتسديده، ومن رسول الله  ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الحذف والإرسال، فما تنكرون أن يكون كذلك سائر أفعال الخلق المكتسبة: من الله الإنشاء والإنجاز، ومن الخلق الاكتساب بالقُوى؟ فلن يقولوا في أحدهما قولاً، إلا ألزموا في الآخر بمثله "(8).
   وقال النسفيّ ـ رحمه الله ـ: " وفي الآية بيان أنّ فعل العبد مضاف إليه كسباً، وإلى الله تعالى خَلْقاً، لا كما تقول الجبريّة والمعتزلة، لأنّه أثبت الفعل من العبد بقوله: ( إذ رميت )، ثمّ نفاه عنه، وأثبته لله تعالى بقوله: ( ولكنّ الله رمى )"(1).
   واختار النحّاس قولاً غريباً، فذكر أنّ التقدير: وما رميت بالرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء في وجوههم، وقلت: " شاهت الوجوه "؛ ولكنّ الله رمى بالرعب في قلوبهم(2).
   وأمّا القول الأوّل، فلم أر من اختاره من المفسّرين، بل لـم أر من ذكره، فضلاً عن اختياره.

   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ لقوّة حجّته ووضوحها. وقد أجاب الشيخ عن القولين الآخرين بما يشفي ويكفي، وبيّن أنّ ما ورد في هذه الآية من إضافة القتل والرمي إلى الله، خاصّ بغزوة بدر ونحوها ممّا هو خارق للعادة، وليس كما قال الطبريّ أنّ ذلك كذلك في سائر أفعال الخلق المكتسبة، إذ يلزم من هذا القول ما ذكره الشيخ من إفضائه إلى أن يقال: وما مشيت إذ مشيت، ولكنّ الله مشى..الخ، إلى أن يقال: وما كفرت إذ كفرت، ولكنّ الله كفر. ولا يخفى فساد هذا القول. 
   وأمّا ما اختاره النحّاس، فقد حكاه بعض المفسّرين، لكن لم أر من اختاره، وهو في غاية الضعف لوجوه: 

· أحدها: أنّ الله ـ عز وجلّ ـ أطلق الرمي في الآية، ولم يذكر له مفعولاً، وتقدير مفعول بلا دليل، تحكّم، والأصل إبقاء اللفظ على إطلاقه. 
· الثاني: أنّ التعبير بالرمي لا يناسب اقترانه بالرعب، لما في لفظ الرمي من الضعف، وإنّما يناسبه لفظ الإلقاء لما فيه من الشدّة والقوّة، ولذا قال الله تعالى قبل ذلك في السورة نفسها: {.. سألقي           في          قلوب الذين          كفروا الرعب ..}[الأنفال:12].
· الثالث: أنّ الأصل في الرمي إرسال الحجر ونحوه باليد(1)، وهو أمر حسّيّ، وتفسيره بأمر معنويّ مع إمكان تفسيره بأمر حسّيّ، خلاف الأصل. 
والله تعالى أعلم.
80 ـ قوله تعالى: {ولو عَلِمَ الله فيهم خيراً لأسمعَهم ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون          }[الأنفال:23].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالإسماع في الجملة الأولى: إسماع الفقه، وليس مجرّد إسماع الصوت. وأنّ السماع المشروط في الجملة الثانية، ليس هو السماع المنفيّ في الأولى.

   قال ـ رحمه الله ـ: " قوله { ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم } لم  يُرد به مجّرد إسماع الصوت، لوجهين:

· أحدهما: أنّ هذا السماع لا بدّ منه، ولا تقوم الحجّة على المدعوّين إلا به..
· والثاني: أنّه وحده لا ينفع، فإنّه قد حصل لجميع الكفّار الذين سمعوا القرآن وكفروا به كما تقدّم. بخلاف إسماع الفقه، فإنّ ذلك هو الذي يعطيه الله لمن فيه خير، وهذا نظير ما في الصحيحين، عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " من يُرد الله به خيراً، يفقهه في الدين "(1)، وهذه الآية والحديث يدلاّن على أنّ من لم يحصل له السماع الذي يفقه معه القول، فإنّ الله لم يعلم فيه خيراً، ولم يرد به خيراً. وأنّ من علم الله فيه خيراً، أو أراد الله به خيراً، فلا بدّ أن يسمعه ويفقّهه إذ الحديث قد بيّن أنّ كلّ من يريد الله به خيراً يفقّهه، فالأوّل مستلزم للثاني، والصيغة عامّة، فمن لم يفقّهه، لم يكن داخلاً في العموم، فلا يكون الله أراد به خيراً، وقد انتفى في حقّه اللازم، فينتفي الملزوم. وكذلك قوله: { ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم }، بيّن أنّ الأوّل شرط للثاني شرطاً نحوياً، وهو ملزوم وسبب، فيقتضي أنّ كلّ من علم الله فيه خيراً أسمعه هذا الإسماع، فمن لم يسمعه إيّاه، لم يكن قد علم فيه خيراً..، وأمّا قوله: { ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون          }، فقد يشكل على كثير من الناس، لظنّهم أنّ هذا السماع المشروط، هو السماع المنفي في الجملة الأولى الذي كان يكون لو علم فيهم خيراً، وليس في الآية ما يقتضي ذلك، بل ظاهرها وباطنها ينافي ذلك، فإنّ الضمير في قوله (ولو أسمعهم ) عائد إلى الضميرين في قوله: { ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم }، وهؤلاء قد دلّ الكلام على أنّ الله لم يعلم فيهم خيراً، فلم يسمعهم، إذ ( لو ) يدلّ على عدم الشرط دائماً، وإذا كان الله ما علم فيهم خيراً، فلو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون، بمنـزلة اليهود الذين قالوا: سمعنا وعصينا "(1).  
   وقال في موضع آخر: " .. المعنى بقوله: ( لأسمعهم ): فهم القرآن، يقول: لو علم الله فيهم حسن قصد، وقبولاً للحقّ، لأفهمهم القرآن . لكن لو أفهمهم لتولّوا عن الإيمان وقبول الحقّ، لسوء قصدهم "(2).

الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين اختاروا ما رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، ولم أر من اختار القول الثاني الذي أنكره الشيخ. 

   واختار النحّاس ـ رحمه الله ـ قصر الآية على سببها، وهو سؤال المشركين النبيَّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أسئلة تعجيزيّة، كإحياء بعض الموتى ليشهدوا له بالنبوّة. ولم يشر إلى المعنى العامّ الذي ذكره المفسّرون(3). 
   وأمّا الزمخشريّ فإنّه اختار قولاً يوافق مذهبه في الاعتزال، فقال: " ( ولو علم الله ) في هؤلاء الصمّ البكم ( خيراً ) أي: انتفاعاً باللطف ( لأسمعهم ): لَلَطف بهم حتّى يسمعوا سماع مصدّقين، ثمّ قال:( ولو أسمعهم لتولّوا ) عنه، يعني: ولو لطف بهم،لما نفع فيهم اللطف، فلذلك

منعهم ألطافه. أو: ولو لطف بهم فصدّقوا، لارتدّوا بعد ذلك، وكذّبوا، ولم يستقيموا "(1).
   والراجح: ما ذهب إليه عامّة المفسّرين، ورجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، إذ هو مقتضى ظاهر الآية. 

   أمّا ما ذهب إليه النحّاس من قصر الآية على سببها؛ فإنّ السبب المذكور لم يصحّ، ولذا لم يذكره أئمّة التفسير، كابن جرير، وابن عطيّة، وابن كثير. ولو صحّ، لما جاز قصر المعنى عليه، إذ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب كما هو معلوم عند جماهير المفسّرين.    

   وأمّا ما ذهب إليه الزمخشريّ، فهو مذهب جمهور المعتزلة من القول باللطف، وأنّ الله تعالى يخلق لطفاً يعلم أنّ العبد يؤمن عنده، وحملوا الخذلان على امتناع اللطف. وعندهم أنّ اللطف لا يكون في حقّ كلّ أحد، بل من الناس من علم الله أنّه يؤمن إذا لطف به، ومنهم من علم أنّه لا يزيده اللطف إلا تمادياً في الطغيان، وإصراراً على الكفر، فجعلوا هذا اللطف غير مقدور لله سبحانه(2).
   وقولهم هذا مردود، وقد أجاب عنه أهل السنّة بأجوبة، منها:

1. أنّ قولهم هذا تعجيز للخالق سبحانه، ووصف له بالنقص.
2. مخالفة هذا القول للكتاب والسنّة، فإنّ الله يقول: { ولو شئنا لآتينا كلّ نفس هداها.. } [السجدة: 13]، ويقول: { ولو شاء ربّك لجعل الناس أمّة واحدة..}[هود:118](3).
81 ـ قوله تعالى: { واتّقوا فتنةً  لا تُصِيبَن   ّ       الذين           ظلموا منكم خاصّة ..}[الأنفال: 25].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى هذه الآية: أنّ " هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط، بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم "(1).
   واحتجّ بقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " إنّ الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه، أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره أكثر المفسّرين، من المتقدّمين والمتأخّرين.

   واختار بعض المفسّرين وقوع العذاب على العموم، الظالم والمظلوم، ولم يذكروا الساكت عن الظلم. وممّن اختار ذلك: هود بن محكم(3)(4)، والرازي(5)، والنسفي(6). 
   وقد طرح الرازي سؤالاً ثمّ أجاب عنه، قال: " فإن قيل: حاصل الكلام في الآية أنّه تعالى يخوّفهم من عذاب لو نزل لعمّ المذنب وغيره، وكيف يليق برحمة الرحيم الحكيم أن يوصل الفتنة والعذاب إلى من لم يذنب؟. قلنا: إنّه تعالى قد ينـزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداءً، إمّا لأنّه يَحْسُن منه تعالى ذلك بحكم المالكيّة. أو لأنّه تعالى علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصلاح، على اختلاف المذهبين. وإذا جاز ذلك لأحد هذين الوجهين، فكذا ههنا ".
   واختار بعض المفسّرين أنّ قوله { واتّقوا فتنة لا تصيبنّ الذين       ظلموا منكم خاصّة }، أي: خاصّة بهم. ولو كان المعنى عموم الفتنة، لكان: لا تصيبُ(1). ويؤيّد هذا القول: قراءة من قرأ: {.. لَتصيبنّ الذين       ظلموا منكم خاصّة ..}(2).
   والراجح: ما ذهب إليه عامّة المفسّرين، واختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، بدلالة السياق والسنّة المطهّرة.. أمّا السياق، فإنّ السورة من بدايتها تحذّر المؤمنين من التنازع والاختلاف، وتحثّهم على طاعة الله ورسوله: { فاتّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن        كنتم مؤمنين }[الأنفال: 1]، ثمّ يستمرّ السياق في التأكيد على هذين الأمرين: { كما أخرجك ربّك من    بيتك بالحقّ وإنّ          فريقاً من         المؤمنين لكارهون          * يجادلونك في         الحقّ بعد ما تبيّن          .. } [الأنفال: 5، 6]، { يأيّها الذين       ءامنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه وأنتم تسمعون         }[الأنفال: 21] والآيات بعدها: { إذ يريكهم الله في     منامك قليلا ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في         الأمر ولكنّ     الله سلّم..}[الأنفال: 43]، { وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.. }[الأنفال: 46]، { وألّف بين قلوبهم..}[الأنفال: 63].. فالفتنة هنا هي التنازع والاختلاف، وترك طاعة الله ورسوله، وما يترتّب على ذلك، وقد ظهرت بوادر ذلك بين أصحاب رسول الله ـ صلّى الله
عليه وسلّم ـ لمّا همّوا أن يتنازعوا في الأنفال، حتى نزلت الآيات في ردّ الأمر إلى الله ورسوله، ثمّ حذّرهم الله من فتنة لا يقتصر ضررها على الظالمين خاصّة، بل يتعدّى إلى كلّ من شارك في هذه الفتنة بقول أو فعل، وإن لم يكن ظالماً، وإلى الساكتين عنها، غيرِ المنكرين لها والناهين عنها(1)، وقد وقع ذلك لأصحاب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعد وفاته في وقعة الجمل(2)، حتّى رأوا أنّ هذه الآيات إنّما نزلت فيهم، كما قال الزبير بن العوّام ـ رضي الله عنه ـ: " نزلت هذه الآية: { واتّقوا فتنة لا تصيبنّ الذين       ظلموا منكم خاصّة }، وما نظنّنا أهلها، ونحن عنينا بها "(3).
   وأمّا تفسير الفتنة بالعذاب، فلا يصحّ، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ باين بينهما، كما في قوله تعالى: { فليحذر الذين      يخالفون          عن          أمره أن        تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }[النور: 63]،  فجعل الفتنة قسيماً للعذاب.

   وأمّا ما ذهب إليه الرازي ومن وافقه، من أنّ الفتنة تعمّ الجميع بلا استثناء، فهو مخالف لنصوص الكتاب والسنّة، كقوله تعالى: { إنّ         الله لا يظلم مثقال ذرّة.. }[النساء: 40]، وقوله: { ولا يظلم ربّك أحداً }[الكهف: 49]، وقوله: { ولا تزر وازرة وزر أخرى        }[الإسراء: 15]، وقوله في الحديث القدسيّ: " إنّي حرّمت الظلم على نفسي.. " (4).
   وقول الرازي: إنّ ذلك يَحْسُن منه تعالى بحكم المالكيّة..الخ، مردود لما سبق من تحريمه تعالى 
الظلم على نفسه بأيّ حال من الأحوال، ولو كان هو المالك للعباد. 
   وأمّا إنزال الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداءً، فليس ذلك من الظلم أصلاً، فإنّ الظلم شيء طارىء، وما ينـزله الله تعالى بعبده ابتداءً خلاف ذلك، فلا يعدّ من الظلم. 

   وأمّا ما ذهب إليه بعض المفسّرين من أنّ القول بالخصوص خلاف ظاهر الآية، وأنّ المعنى لو كان عموم الفتنة، لكان: ( لا تصيبُ ) بالرفع.. فقد أجيب عنـه بعدّة وجوه محتملة، منها:
1. أنّه مستأنف، وهو جواب قسم محذوف، أي: والله لا تصيبنّ الذين ظلموا خاصّة، بل تعمّ. 
2. أنّه نهي، والكلام محمول على المعنى، كما تقول: لا أرَينّك ها هنا. أي: لا تكن ها هنا. وكذلك المعنى هنا: لا تدخلوا في الفتنة، فإنّ من يدخل فيها، تنـزل به عقوبة عامّة(1).
3. أنّه نهي فيه معنى جواب الأمر، كما يقال: لا تَزِلّ من الدابّة، لا تطرحنّك، وقد جاء مثله في القرآن: { ادخلوا مسـكنكم لا يحطمنّكم سليمــن   وجنوده..}[النمل: 18]. ذكره ابن العربيّ(2).
   وأمّا قراءة ( لتصيبنّ ) فهي شاذّة(3).ويمكن حملها على معنى صحيح يوافق معنى القراءة
 الأخرى، وهو أنّ مجرّد الدخول في الفتنة، وترك إنكارها، يعدّ ظلماً، ولو لم يكن الداخل
فيها ظالماً لأحد، لورود الأمر بوجوب اعتزال الفتنة، وإنكارها(1).
    أو تحمل على حذف الألف من ( لا ) تخفيفاً واكتفاءً بالفتحة منها، وقد ذُكر أنّ العرب قد فعلته في مثلها(2).
82 ـ قوله تعالى: { وما كان         صلاتُهم عند البيتِ إلا مُكاءً وتَصْدِيةً.. } [الأنفال: 35].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ " المكاء هو التصويت بالفم، كالصفير والغناء. والتصدية: التصفيق باليد "(1).
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ عامّة المفسّرين من المتقدّمين والمتأخّرين. 

   واختار أبو عبيدة ـ رحمه الله ـ أنّ التصدية هي الصدّ عن سبيل الله أو البيت الحرام. وهو مرويّ عن سعيد بن جبير، وابن زيد(2). وأنكره الطبريّ ـ رحمه الله ـ، وقال إنّ "ذلك لا وجه له، لأنّ التصدية مصدر من قول القائل: ( صديت تصدية )، وأمّا الصدّ، فلا يقال منه (صديت )، إنّما يقال منه: صدَدْت، فإنّ شدّدت منها الدال على معنى تكرير الفعل، قيل: صدّدت تصديداً ". 
   لكنّه استدرك وقال: " إلا أن يكون صاحب هذا القول وجّه التصدية إلى أنّه من (صدّدت)، ثمّ قلبت إحدى داليه ياءً، كما يقال: ( تظنّيت ) من ظننت.. فيكون ذلك وجهاً يوجّه إليه "(3).  وتبعه على ذلك النحّاس(4).
   وذهب قتادة ـ رحمه الله ـ إلى أنّ المكاء هو الضرب بالأيدي. والتصدية: الصياح(5). وهو عكس ما ذهب إليه عامّة السلف والمفسّرين، لذا لم يذكره أكثر المفسّرين. 
   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لوجوه:

· أحدها: أنّه الأوفق لسياق الآية، إذ الصفير في الغالب يصحبه التصفيق، كما هو حال البطّالين في كلّ زمان. 
· الثاني: أنّه هو المعروف في اللغة. قاله النحّاس(1).
· الثالث: أنّه قول عامّة السلف، وهو اختيار عامّة المفسّرين.

   وأمّا ما ذهب إليه قتادة ـ رحمه الله ـ، فهو قول شاذّ، مخالف لقول الأكثرين، وهو أيضاً مخالف للّغة كما قال النحّاس ـ رحمه الله ـ، إذ لفظ المكاء في اللغة مأخوذ من مكا الطير مكاء إذا صفّر(2). وكذا لفظ التصدية مأخوذ من الصدى. والتصدية: ضربك يداً على يد، لتُسمع ذلك إنساناً(3). ولم يذكر أحد من أهل اللغة ـ حسب اطّلاعي ـ أنّ المكاء هو الضرب بالأيدي، ولعلّ ذلك من المقلوب، والله تعالى أعلم. 
83 ـ قوله تعالى: { وقــتلوهم حتّى         لا تكون         فتنةٌ ويكون         الدينُ         كلُّه لله..}[الأنفال: 39].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الدين في هذه الآية هو الطاعة(1). 

   قال ـ رحمه الله ـ موضّحاً ذلك: " والدين مصدر، والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول، يقال: دان فلان فلاناً، إذا عبده وأطاعه. كما يقال: دانه، إذا أذلّه. فالعبد يدين الله، أي: يعبده ويطيعه، فإذا أضيف الدين إلى العبد، فلأنّه العابد المطيع. وإذا أضيف إلى الله، فلأنّه المعبود المطاع.. "(2). 
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: قول الطبريّ(3)، والجصّاص(4)، والواحديّ(5)، والبغويّ(6)، والخازن(7)، وأبي حيّان(8)، والراغب الأصفهانيّ؛ إلا أنّ الراغب أضاف الانقياد للشريعة(9). وفيه معنى الطاعة.

   وقال الزمخشريّ: " ( ويكون الدين لله ): ويضمحلّ عنهم كلّ دين باطل، ويبقى فيهم دين الإسلام وحده "(1). وتبعه النسفيّ بنصّه(2).
   وقال ابن عطيّة: " أي: لا يُشرك معه صنم ولا وثن، ولا يُعبد غيره "(3).

   والراجح: ما ذكره الراغب ـ رحمه الله ـ، وهو قريب ممّا اختاره الشيخ ومن وافقه، أنّ الدين يقال اعتباراً بالطاعة والانقياد للشريعة، وهذا موافق لقول الله تعالى: { هو الذي  أرسل رسوله بالهدى          ودين         الحقّ ليظهره على        الدين        كلّه.. }[التوبة: 33]، أي: " ليجعله أعلاها وأظهرها، وإن كان معه غيره كان دونه"(4).
   قال الشافعيّ ـ رحمه الله ـ: " فقد أظهر الله ـ جلّ ثناؤه ـ دينه الذي بعث به رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على الأديان، بأن أبان لكلّ من سمعه أنّه الحقّ، وما خالفه من الأديان باطل". 
   ثمّ بيّن كيفيّة إظهاره، فذكر أنّ:  " جماع الشرك دينان: دين أهل الكتاب، ودين الأمّيين. فقهر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الأمّيين، حتّى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاً. وقَتَل من أهل الكتاب، وسبى، حتّى دان بعضهم بالإسلام، وأعطى بعضهم الجزية صاغرين، وجرى عليهم حكمه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. وهذا ظهور الدين كلّه "(5).
   ويؤيّد ذلك: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة ـ رضي الله عنه ـ قالت: سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول: " لا يذهب الليل والنهار حتّى تعبد اللات والعزّى ". فقلت: يا رسول الله، إن كنتُ لأظنّ حين أنزل الله: { هو الذي         أرسل رسولَه بالهُدَى          ودين          الحقّ لِيظْهِرَه على        الدين          كلِّه ولو كره المشركون          } أنّ ذلك تامّاً. قال: " إنّه سيكون من ذلك ما شاء الله. ثمّ يبعث الله ريحاً طيّبة، فَتَوفَّى كلَّ مَنْ في قلبه مثقالُ حبّةِ خردلٍ من إيمان، فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم "(1).
   وأمّا ما ذهب إليه الزمخشريّ ومن وافقه، من أنّ المراد اضمحلال كلّ دين باطل، وبقاء دين الإسلام وحده؛ فهو مخالف للحديث السابق، كما أنّه مخالف للسنن الكونية التي أرادها الله ـ عزّ وجلّ ـ من الصراع بين الحقّ والباطل، فلا يخلو عصر من العصور، من وجود مشرك أو كافر، وإنّما أمر الله بقتالهم حال القدرة، حتّى تزول فتنة الشرك والكفر، وحتّى لا يبقى في الأرض إلا مسلم عزيز، أو كافر ذليل، منقاد لدين الله تعالى بدفع الجزية وهو صاغر، مع إخفاء دينه. وقد يتخلّف ذلك لضعف المسلمين، وإعراضهم عن دينهم، كما هو حال المسلمين اليوم. 
84 ـ قوله تعالى: { كدأب ءالِ فرعون  َ          والذين          من         قَبلهِم.. } [الأنفال: 52].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ معنى الدأب في الآية: العادة، وليس الاجتهاد كما ذهب إليه بعض أهل المعاني. 
   قال الشيخ ـ بعد أن ذكر الآية ـ: " قال ابن قتيبة وغيره: الدأب: العادة. ومعناه: كعادة آل فرعون. يريد: كفر اليهود؛ كلّ فريق بنبيّهم(1). وقال الزجّاج: هو الاجتهاد؛ معناه: أي: دأب هؤلاء، وهو اجتهادهم في كفرهم، وتظاهرهم على النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، كتظاهر آل فرعون على موسى ـ عليه السلام ـ.. ".
   ثمّ ذكر الشيخ بعض أقوال السلف، إلى أن قال: " والصواب: ما قاله الجمهور؛ أنّ الدأْب بالتسكين، هو العادة. وهو غير الدأَب بالتحريك.. "(2).

   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. أنّ الذي في القرآن مسكّن، ولم يقرأه أحد بالتحريك(3).
2. أنّ هذا هو المعروف في اللغة، يقال: فلان دأبه كذا وكذا، أي: عادته وعمله اللازم له، وإن لم يكن في ذلك تعب واجتهاد.
الدراسة، والترجيح:

   كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ، فإنّ جمهور المفسّرين من السلف وغيرهم، فسّروا الدأب

بالعادة والشأن. وقد وهم الشيخ ـ رحمه الله ـ حيث نسب تفسير الدأب بالاجتهاد إلى الزجّاج، والصواب أنّ القائل بذلك هو الأزهريّ من أئمّة اللغة(1)، وأمّا الزجّاج فقد رجّح قول الجمهور.

   قال ابن منظور ـ رحمه الله ـ عن الأزهريّ: " قال الزجّاج في قوله تعالى: { كدأب ءال فرعون          }، أي: كشأن آل فرعون، وكأمر آل فرعون، كذا أهل اللغة. قال الأزهريّ: والقول عندي فيه ـ والله أعلم ـ أنّ دأب ها هنا: اجتهادهم في كفرهم، وتظاهرهم على النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كتظاهر آل فرعون على موسى ـ عليه السلام ـ"(2).
   ولم أر من المفسّرين من رجّح هذا القول أو اختاره، وإن كان له أصل في اللغة، ولذا قال البيضاويّ ـ رحمه الله ـ: " هو مصدر دأب في العمل؛ إذا كدح فيه. فنُقل إلى معنى الشأن "(3).  وهذا خلاف ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ من قوله: " هو غير الدأَب بالتحريك "، إلا إن كان يريد أنّ ذلك بعد النقل، فيتوجّه. 
85 ـ قوله تعالى: { فإمّا تثقفنّهم في        الحربِ فشرّدْ بهم مَن ْ      خَلْفَهم.. } [الأنفال: 57].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الثقف المذكور في الآية، معناه المصادفة، وأنّ قوله ( شرّد بهم من خلفهم ) أي: افعل بهم ما يتفرّق به غيرهم من الكفّار. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " فأمر الله رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إذا صادف الناكثين للعهد في الحرب، أن يشرّد بهم غيرهم من الكفّار، بأن يفعل بهم ما يتفرّق به أولئك "(1).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الزجّاج(2)، والجصّاص(3).

   واختار كثير من المفسّرين أنّ المراد بالثقف: الغلبة والظفر. 
   وممّن اختار ذلك: هود بن محكم(4)، والواحديّ(5)، وابن العربيّ(6)، وابن عطيّة ـ وأنكر القول الأوّل ـ(7)، وابن الجوزيّ(8)، والرازي(9)،....................................... 
والقرطبيّ(1)، وأبو حيّان(2)، والسمين الحلبيّ(3).

   وجمع بعض المفسّرين بين المعنيين، منهم: الطبريّ(4)، والنحّاس(5)، والبغويّ(6)، والزمخشريّ(7)، والبيضاويّ(8)، والنسفي(9).

   وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى أصل معنى كلمة ( ثقف ) في اللغة، فإنّها تطلق على المصادفة، كما تطلق على الظفر بالشيء وإدراكه(10).

   والراجح: ما ذهب إليه مَنْ جمع بين المعنيين، فيكون المراد بالثقف: الظفر المترتّب على المصادفة والملاقاة، وأنّه لا يكون ظفر إلاّ بالمصادفة والملاقاة(11)، والله تعالى أعلم.
86 ـ قوله تعالى: { يـأَيـّها النّبي  ُّ  حسبُك اللهُ ومَن    اتّبعك مِن  َ      المؤمنين } [الأنفال: 64].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المعنى في هذه الآية: يا أيّها النبيّ حسبك الله، وحسب من اتّبعك الله. وأنكر قول من قال: إنّ المعنى: حسبك الله والمؤمنون معه، وأنّ قائل ذلك قد غلط غلطاً فاحشاً(1). 
   قال ـ رحمه الله ـ في بيان معنى الآية: " أي هو وحده يكفيك، ويكفي من اتّبعك. هذا معنى الآية عند جماهير السلف والخلف. وقوله: ( ومن اتّبعك ) معطوف على محلّ الكاف، وهو منصوب، كما تقول العرب: حسبك وزيداً درهم.. "(2).
   وقال في موضع آخر: " وقد ظنّ بعض العارفين أنّ معنى الآية: أنّ الله والمؤمنين حسبك، ويكون ( من اتّبعك ) رفعاً، عطفاً على ( الله )، وهذا خطأ قبيح، مستلزم للكفر، فإنّ الله وحده حسب جميع الخلق، كما قال تعالى: { الذين         قال لهم الناسُ إنّ       الناسَ قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادَهم إيـمــناً وقالوا حسبُنا اللهُ ونعم الوكيل }[آل عمران: 173]، أي: الله وحده كافينا كلّنا. 
   وفي البخاريّ، عن ابن عبّاس في هذه الكلمة: " قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمّد حين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل"(3). فكلٌّ من النبيَّين قال حسبي الله فلم يشرك بالله غيره في كونه حسبه، فدلّ على أنّ الله وحده حسبه، ليس معه غيره "(4).
   وممّا استدلّ به الشيخ أيضاً:

1. قوله تعالى: { ولو أنّهم رضوا ما ءاتـهم اللهُ ورسولُه وقالوا حسبنا الله.. }[التوبة: 59]، "أمرهم أن يقولوا: (حسبنا الله)، ولا يقولوا: (ورسوله). فإذا لم يجز أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن؛ فكيف يكون المؤمنون مع الله حسباً لرسوله".
2. أنّ "المؤمنين محتاجون إلى الله كحاجة الرسول إلى الله، فلا بدّ لهم من حسبهم، ولا يجوز أن يكون معونتهم وقوّتهم من الرسول، وقوّة الرسول منهم، فإّن هذا يستلزم الدور. بل قوّتهم من الله، وقوّة الرسول من الله، فالله وحده يخلق قوّتهم، والله وحده يخلق قوّة الرسول"(1).
   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في مواضع أخرى أنّ هذا القول: " هو الصواب المقطوع به في هذه الآية "(2)، " وهو الذي اتّفق عليه السلف "(3).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الحارث المحاسبيّ(4)، وهود بن محكم(5)، والطبريّ(6)، والواحديّ(7)، وابن الجوزيّ(8).
   واختار القول الثاني: الفرّاء(1)، وابن جزي(2)، والسمين الحلبيّ(3)، وقال: " وهو الظاهر، ولا محذور في ذلك من حيث المعنى، وإن كان بعض الناس استصعب كون المؤمنين يكونون كافين النبيَّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ "، واستظهره أبوحيّان كذلك(4). 
   وحجّتهم: 

1. السياق؛ فإنّ الله تعالى قال قبل هذه الآية: {..هو الذي  أيّدك بنصره وبالمؤمنين } [الأنفال: 62]. وقال بعدها: { يأيّها النبي ُّ        حرّض المؤمنين على       القتال..}[الأنفال: 65]، وذلك تمهيداً لأمر المؤمنين بالقتال ليحقّقوا كفايتهم الرسولَ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.  
2. سبب النـزول؛ فقد روي أنّها نزلت لمّا أسلم عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ، وكمل المسلمون أربعين(5).
3. أنّ كفاية المؤمنين النبيَّ، مختلفة عن كفاية الله، فهي من عموم المشترك، لا من إطلاق المشترك على معنييه، فهو كقوله تعالى: { إنّ       اللهَ وملائكته يصلّون        على         النبي  ّ         .. } [الأحزاب: 56](6).
   وجوّز القولين طائفة من المفسّرين، دون اختيار أو ترجيح، منهم: النحّاس(1)، والكرمانيّ(2)، والبغويّ(3)، والزمخشريّ(4)، وابن عطيّة(5)، والعكبريّ(6)، والقرطبيّ(7)، والبيضاويّ(8)، والنسفيّ(9)، وابن الأنباريّ(10)، وغيرهم.  
   والراجح: هو القول الأوّل الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، لأنّه هو الموافق للاعتقاد الصحيح، والتوحيد الخالص الذي جاءت به الرسل. وقد نهى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يساوى الخالق سبحانه بالمخلوق، فقال: " لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثمّ شاء فلان "(11).  وذلك أنّ الواو تقتضي المساواة، وهي كذلك في هذه الآية على قول من قال إنّ المعنى: حسبك الله ومتّبعوك من المؤمنين. فوجب أن تكون الواو هنا بمعنى مع. وما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ من الوجوه كاف في ترجيح هذا القول. 
   وأمّا ما احتجّ به أصحاب القول الثاني من دلالة السياق؛ فهو غير مسلّم، وذلك أنّ قوله تعالى قبل ذلك: { هو الذي   أيّدك بنصره وبالمؤمنين } ليس كقوله: { حسبك الله ومن           اتّبعك من         المؤمنين }، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ في الآية نفسها فرّق بين الحسب والتأييد، {.. فإنّ       حسبك الله هو الذي          أيّدك بنصره وبالمؤمنين..} فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده(1)، ولو كان المعنى واحداً، لكان تكراراً ينـزّه عنه كلام الباري سبحانه.
   وكذا قوله تعالى بعدها: { يأيّها النبيّ        حرّض المؤمنين على        القتال..}، فإنّ فيه دليلاً على أنّ الحسب لله وحده، إذ لو كان للمؤمنين منه شيء، لما احتاجوا إلى التحريض، كيف وقد قال الله في الآية التي بعدها: { الــــن        خفّف الله عنكم وعلم أنّ          فيكم ضعفاً.. }[الأنفال: 66]، فمن كان فيه ضعف، كيف يكون كافياً لغيره؟!، لا سيّما إذا كان غيره أعلى منه وأقوى.
   وأمّا ما احتجّوا به من سبب النـزول، فيجاب عنه من وجوه:

· أحدها: ضعف الآثار الواردة في ذلك، ولذا أعرض المحقّقون وأئمّة التفسير عن ذكرها(2).
· الثانـي: أنّ السورة مدنيّة، والحادثة التي ذكروها في سبب النـزول كانت في أوائل العهد المكيّ. والقول بأنّ الآية مكّيّة يحتاج إلى دليل صحيح، ولا دليل. 
· الثالث: أنّه على فرض صحّة هذه الآثار، فإنّها لا تدلّ على المعنى الذي ذكروه، بل تدلّ على المعنى الصحيح، وهو أنّ الله كاف نبيّه، وكاف من اتّبعه من المؤمنين الخائفين المضطهدين، ومنهم عمر ـ رضي الله عنه ـ فإنّه وإن عزّ الدين بإسلامه، إلا أنّ أذى المشركين لم ينقطع، ممّا حمل النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وأتباعه من المؤمنين إلى الهجرة، ومفارقة الأوطان. 
  وأمّا قولهم: إنّ الكفاية ها هنا من العموم المشترك، وأنّها كقوله تعالى: { إنّ        الله وملـئكته يصلّون          على        النبيّ         .. }، فغير مسلّم أيضاً، فإنّ المشترك: ما اتّحد فيه اللفظ، واختلف فيه المعنى(1)، كلفظ العين، فإنّه يطلق على العين الباصرة، وعين الماء. وليس لفظ الحسب كذلك، بخلاف لفظ الصلاة في قوله: { إنّ         الله وملــئكته يصلّون          على         النبيّ         .. }، فإنّه من الألفاظ المشتركة. 
سورة التوبة 
87 ـ قـوله تعـالى: { بـراءةٌ  مِن   َ        اللهِ ورسولِه  إلى          الذين           عــهدتم من        المشركين }[التوبة: 1].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ البراءة في هذه الآية إنّما كانت من العهود المطلقة، خلافاً لمن قال: لا تجوز المهادنة المطلقة. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " وأمّا قوله ـ سبحانه ـ: { براءة من       الله ورسوله إلى         الذين          عــهدتم من       المشركين }، فتلك عهود جائزة لا لازمة، فإنّها كانت مطلقة، وكان مخيّراً بين إمضائها ونقضها، كالوكالة ونحوها. ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنّ الهدنة لا تصحّ إلا مؤقّتة، فقوله ـ مع أنّه مخالف لأصول أحمد ـ يردّه القرآن، وتردّه سنّة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في أكثر المعاهدين، فإنّه لم يوقّت معهم وقتاً. فأمّا من كان عهده موقّتاً، فلم يبح له نقضه، بدليل قوله تعالى: { إلا الذين         عــهدتم من        المشركين ثمّ لم ينقصوكم شيئاً ولم يظـهروا عليكم أحداً فأتمّوا إليهم عهدهم إلى          مدّتهم إنّ          الله يحبّ المتّقين} [التوبة:4]، وقال: {.. إلا الذين       عــهدتم عند المسجد الحرام فما استقـموا لكم فاستقيموا لهم إنّ         الله يحبّ المتّقين }[التوبة: 7].."(1).
الدراسة، والترجيح: 
   هذه المسألة من مسائل آيات الأحكام، ولذا لم يشر إليها كثير من المفسّرين. وممّـن أشار
إليها موافقاً ترجيح الشيخ: الجصّاص(1)، وأبو حيّان(2). 

   وقد اتّفق عامّة الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على أنّ الهدنة(3) لا تصحّ إلى الأبد، لأنّ ذلك يفضي إلى ترك الجهاد(4). وإنّما اختلفوا في الهدنة المطلقة بلا تحديد مدّة، أو أن يقول: نقرّكم على ما أقرّكم الله، أو ما شئنا، أو ما شاء فلان، ونحو ذلك. وللفقهاء في ذلك قولان: 
· أحدهما: المنع، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، قياساً على الإجارة، ولجهالة المدّة(5).
· والثاني: الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة(6)، ومالك(7)، والشافعي(8)، لفعله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مع أهل خيبر(9).
   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ وهو مذهب الثلاثة سوى أحمد، لما ذكروه من فعله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مع أهل خيبر. ولأنّ الأصل في العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة، والمصلحة قد تكون في عقد الهدنة المطلقة إلى غير أمد، عقداً جائزاً لا لازماً(1).
   وأمّا ما ذكره المانعون من القياس على الإجارة، فهو قياس مع الفارق، وذلك من وجوه:

· أحدها: أنّ الهدنة عقد خاصّ بالإمام أو نائبه، لا يصحّ من غيرهما. بخلاف الإجارة فإنّها من العقود العامّة التي يصحّ عقدها من كلّ مسلم ذي أهليّة.
· الثاني: أنّ الهدنة لا تكون إلا بين المسلمين وأعدائهم من الكفّار. بخلاف الإجارة، فإنّها تكون بين المسلمين بعضهم لبعض. 
· الثالث: أنّ الهدنة لا يشترط عقدها على منفعة لأحد الطرفين يملكها الآخر، وينتفع بها. بخلاف الإجارة، فإنّها لا تكون إلا على منفعة. 
   والصحيح القياس على الوكالة ونحوها كما ذكر الشيخ.
   أمّا جهالة المدّة، فإنّها لا تضرّ، بدليل إقرار النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أهل خيبر بلا مدّة محدّدة، بل إن تحديد المدّة قد لا يكون في مصلحة المسلمين، لا سيّما في حال ضعفهم، وقوّة عدوّهم. والله تعالى أعلم.
88 ـ قال تعالى: { فسيحوا في          الأرض أربعة أشهر.. }[التوبة: 2].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذه الأشهر الأربعة أوّلُها: عاشر ذي القعدة، وآخرها: العاشر من شهر ربيع الأوّل. 
   ونقل عن مجاهد والسدّي وغيرهما، أنّ أوّلها: يوم الحجّ الأكبر، وآخرها: العاشر من شهر ربيع الآخر.

   ثمّ قال: " ولا منافاة بين القولين، فإنّه باتّفاق الناس أنّ الصدّيق ـ رضي الله عنه ـ نادى بذلك في الموسم في المشركين: ( إنّ لكم أربعة أشهر تسيحون فيها )، ويوم النحر كان ذلك العام بالاتّفاق عاشر ذي القعدة. فانقضاء الأربعة: عاشر ربيع الأوّل، فإنّهم كانوا ينسئون الأشهر، فذو القعدة يجعلونه موضع ذي الحجّة، وصفر موضع المحرّم، وربيع الأوّل موضع صفر، وربيع الآخر موضع الأوّل. فالذي كانوا يجعلونه ذا الحجّة، هو ذو القعدة، والذي جعلوه ربيع الآخر، هو ربيع الأوّل. فمن المفسّرين من تكلّم بعبارتهم إذ ذاك، ومنهم من غيّر العبارة إلى ما استقرّ الأمر عليه "(1).
الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في تفسير هذه الأشهر الأربعة قولان: 

· القولان السابقان اللذان ذكرهما الشيخ، وهما بمثابة قول واحد.
· والقول الثاني أنّها من أوّل شهر شوّال، إلى آخر المحرّم، وهو مرويّ عن الزهريّ ـ رحمه الله ـ(2).
وحجّة من قال بهذا القول: أنّ سورة براءة إنّما نزلت في شوّال، فيكون بداية هذه الأشهر من شهر النـزول.
   وقد رجّح عامّة المفسّرين القول الأوّل(1)، وهو الذي رجّحه الشيخ. 

   وانفرد الواحديّ ـ رحمه الله ـ، فاختار القول الثاني(2)، ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختاره من المفسّرين غيره، بل قال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " ولا أعلم أحداً قال هذا إلا الزهري "(3). 
   والراجح: هو الأوّل، لما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ من اتّفاق الناس على أنّ الصدّيق ـ رضي الله عنه ـ إنّما نادى بالبراءة من المشركين يوم النحر، عاشر ذي القعدة. والذي في الصحيح أنّ أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجّة في مؤذنين بعثهم يوم النحر، يؤذّنون بمنى أن لا يحجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.. ". ثمّ أردف رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعليّ بن أبي طالب، وأمره أن يؤذّن ببراءة.
   قال أبو هريرة: فأذّن معنا عليّ يوم النحر في أهل منى ببراءة، وألا يحجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان (4).
   ففي هذا الحديث دليل على أنّ آيات البراءة من المشركين إنّما نزلت بعد خروج أبي بكر في شهر ذي القعدة، وأنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعث بها عليّاً بعد خروج أبي بكر، ولذا ذكر الجصّاص ـ رحمه الله ـ أنّ قول الزهريّ ـ رحمه الله ـ وهم منه(1). 
   وعلى فرض نزولها في شوّال ـ كما قال الزهريّ ـ فإنّ إبلاغها للناس إنّما كان يوم النحر، كما دلّ عليه حديث أبي هريرة السابق، وبعيد أن يضرب الشارع مدّة للمشركين، ثمّ لا يخبرهم بهذه المدّة إلا بعد مضيّ شهر منها أو أكثر، فالشارع منـزّه عن مثل هذا. 
   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ: " فإن قال قائل: وما الدليل على أنّ ابتداء التأجيل كان يوم الحجّ الأكبر، دون أن يكون من شوّال، على ما قاله قائلو ذلك؟

   قيل له: إنّ قائلي ذلك زعموا أن ّالتأجيل كان من وقت نزول ( براءة )، وذلك غير جائز أن يكون صحيحاً، لأنّ المجعول له أجل السياحة إلى وقت محدود، إذا لم يعلم ما جُعل له، ولا سيّما مع عهد له قد تقدّم قبل ذلك بخلافه، فكمن لم يجعل له ذلك، لأنّه إذا لم يعلم ما له في الأجل الذي جُعل له، وما عليه بعد انقضائه؛ فهو كهيئته قبل الذي جُعل له من الأجل. ومعلوم أنّ القوم لم يعلموا بما جُعل لهم من ذلك، إلا حين نودي فيهم بالموسم، وإذا كان ذلك كذلك؛ صحّ أن ابتداءه ما قلنا، وانقضاءه كان ما وصفنا "(2).
   وقد زعم بعض المتأخّرين أنّ حَجّة أبي بكر الصّدّيق ـ رضي الله عنه ـ كانت في ذي الحِجّة، وحُجّته أنّ تحريم النسيء نودي به في تلك الحجّة، فلم يكن في ذلك العام إنساء..(3) وفيما ذكره نظر، لأنّ النسيء إنّما يكون في أوّل السنة، وتحريمه إنّما كان في آخرها بعد وقوعه ويؤيّد ذلك ما ذكره محمّد بن إسحاق في السيرة، قال: سألت ابن أبي نجيح(1) عن قول رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقال: كانت قريش يدخلون في كلّ سنة شهراً، وإنّما كانوا يوافقون ذا الحجّة كلّ اثنتي عشرة سنة مرّة، فوفّق الله ـ عزّ وجلّ ـ لرسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم في حجّته التي حجّ ذا الحجّة، فحجّ فيها، فقال: " إنّ الزمان استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض.. "(2). فقلت لأبي نجيح: فكيف بحجّة أبي بكر، وعتّاب بن أسيد(3)؟ فقال: على ما كان الناس يحجّون عليه. 
   وسيأتي الكلام عن النسيء وكيفيته في موضعه إن شاء الله تعالى.
89 ـ قوله تعالى: { إلاّ الذين     َ     عـهدتم من          المشركين.. }[التوبة: 4].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الاستثناء في هذه الآية متّصل، وهو عائد إلى أوّل السورة، وليس إلى ما قبله، وهو قوله: {فسيحوا في          الأرض أربعة أشهر.. }[التوبة:2].
   وقد ذكر الشيخ أنّ قول من قال إنّ " انصراف الاستثناء إلى الذين يليهم الاستثناء، مقطوع به: ممنوع، بل يجوز أن يعود الاستثناء إلى الجملة الأولى فقط إذا دلّ على ذلك دليل، ويجوز للمتكلّم أن ينوي ذلك ويقصده، وإن كان حالفاً مظلوماً، فإنّه لو قال: قاتلْ أهل الكتاب، وعادِهم، وأبغضهم، إلا أن يعطوا الجزية، كان الاستثناء عائداً إلى الجملة الأولى فقط. وقد قال ـ سبحانه ـ: { لا يتّخذ المؤمنون       الكــفرين           أولياء من           دون         المؤمنين ومن           يفعل ذلك فليس من           الله في          شي        ء إلا أن          تتّقوا منهم تقـة.. }[آل عمران: 28]، وهذا الاستثناء في الظاهر عائد إلى الجملة الأولى، وقال ـ سبحانه ـ: { براءة من      الله ورسوله إلى        الذين         عـهدتم من      المشركين* فسيحوا في         الأرض أربعة أشهر..}إلى قوله:{ إلا الذين   عـهدتم من     المشركين ثمّ لم ينقصوكم شيئاً ولم يظــهروا عليكم أحداً فأتمّوا إليهم عهدهم إلى       مدّتهم.. }[ التوبة: 1 ـ 4]، وليس هذا مستثنى ممّا يليه؛ بل من أوّل الكلام "(1). 
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الفرّاء(2)، والزجّاج(3)، والبغويّ(4).
   وذهب طائفة من المفسّرين إلى أنّ الاستثناء إنّما هو ممّا قبله، وهو قوله تعالى: { فسيحوا في الأرض أربعة أشهر.. }. وممّن ذهب إلى ذلك: الزمخشريّ(1)، والنسفيّ(2).
   واختار الطبريّ ـ رحمه الله ـ أنّ الاستثناء عائد إلى قـوله تعالى: {.. أنّ          الله بري        ء من        المشركين ورسولُه..}[التوبة: 3](3).

   وذهب طائفة من المفسّرين إلى أنّ الاستثناء منقطع. وممّن ذهب إلى ذلك: البيضاويّ(4)، وأبو حيّان(5)، والسمين الحلبيّ(6). 

   وحجّتهم: أنّ الاستثناء لو جُعل متّصلاً، مستثنى من المشركين في أوّل السورة، لأدّى ذلك إلى الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بجمل كثيرة. 

   واختار الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ قولاً آخر، وهو أنّ الاستثناء إنّما هو ممّا بعده، وهو قوله تعالى: { فاقتلوا المشركين.. }[التوبة: 5](7).

   وهذه الأقوال وإن كانت كلّها محتملة وجائزة(8)؛ إلا أنّ أحسنها، وأوفقها للسياق هو ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، فإنّ الله خاطب المؤمنين أوّلاً بقوله: { براءة من           الله ورسوله إلى        الذين         عـهدتم من        المشركين }، ثمّ حوّل الخطاب إلى المشركين، ثمّ لمّا أراد أن يستثني من الخطاب الأوّل، أعاد الخطاب للمؤمنين بقوله: { إلا الذين        عـهدتم من       المشركين .. }.
   وأمّا من قال إنّ الاستثناء من قوله ( فسيحوا في الأرض.. )؛ فيحتاج إلى تقدير ـ كما قرّر ذلك الزمخشريّ(1) ـ، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى.
   وأمّا من قال إنّه مستثنى من المشركين في قوله: { أنّ        الله بري        ء من        المشركين ورسوله..}، فهو أضعف ممّا قبله(2)، لأنّ البراءة في الآية المذكورة عامّة، لا ذكر للعهود فيهـا.
   وأمّا من قال إنّ الاستثناء منقطع، فهو خلاف الأصل، فإنّ أمكن أن يكون متّصلاً، فلا وجه للقول بالانقطاع.
   وقولهم: لو كان متّصلاً لأدّى ذلك إلى الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بجمل كثيرة.. قد أجاب عنه الشيخ ـ رحمه الله ـ بأنّه جائز إذا دلّ عليه دليل. وضرب لذلك أمثلة. ويضاف إلى ذلك: أنّ الفاصل بين المستثنى والمستثنى منه ليس بأجنبيّ، فلا يضرّ(3).

   وأمّا ما اختار الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ فهو قول شاذّ، لم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من ذكره، فضلاً عمّن اختاره، كما أنّ السياق يأباه ـ وإن كان المعنى صحيحاً ـ، إذ إنّ الترتيب المنطقي أن يكون المستثنى منه متقدّماً على المستثنى، والله تعالى أعلم. 
90 ـ قوله تعالى: { فإذا انسلخ الأَشهرُ الحُرُم فاقتلوا المشركين.. } [التوبة: 5].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية هي أشهر التسيير المذكورة في أوّل السورة. وأنكر قول من قال إنّها الأشهر الحرم المعروفة. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " والمراد بالأشهر الحرم في قوله: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم..} هي أشهر السياحة عند جمهور العلماء، وعليه يدلّ الكتاب والسنّة. وقد ظنّ طائفة أنّها الحرم الثلاثة ورجب، ونُقل هذا عن أحمد، وهؤلاء اشتبه عليهم لفظ الحُرُم بالحُرُم، وتلك ليست متّصلة، بل هي ثلاثة سرد، وواحد فرد، وهو قد ذكر في هذه أشهر السياحة، فلا بدّ أن يذكر الحكم إذا انقضت، فقال: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين.. }"(1).
   وقال في موضع آخر: " وهذه الحرم المذكورة في قوله: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.. } ليس المراد الحرم المذكورة في قوله: {..منها أربعة حرم ..}[التوبة: 37]، ومن قال ذلك فقد غلط غلطاً معروفاً عند أهل العلم، كما هو مبسوط في موضعه "(2).

الدراسة، والترجيح:

   وافـق الشيخ في ترجيحه: الواحـديّ(3)، وابن العـربيّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، والرازي(6)،
والبيضاوي(1). 
   وحجّتهم بيّنها ابن كثير بقوله: " لأنّ عود العهد على مذكور، أولى من مقدّر. ثمّ إنّ الأشهر الأربعة المحرّمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعدُ في هذه السورة الكريمة "(2).
   واختار القول الثاني الذي أنكره الشيخ: الفرّاء(3)، والطبريّ(4)، والنحّاس(5)، والكيّا الهرّاسي(6)، والبغويّ(7)، وابن عطيّة(8).

   وحجّتهم: أنّ اسم الأشهر الحرم لا يتعارف منه غير المعهود، ولا يصير بسبب العهد مسمّى بالأشهر الحرم(9).

   والراجح هو الأوّل، لدلالة السياق عليه. وأمّا الثاني، فهو مردود لوجوه: 

· أحدها: أنّه مخلّ بالنظم، لورود الفاء التي تفيد الترتيب.
· الثاني: أنّ الأشهر الحرم ليست متوالية، فلا يقال فيها ( فإذا انسلخت )، فإنّ الثلاثة إذا انسلخت، بقي رجب، وإنّما يستعمل لفظ ( انسلخ ) في الزمن المتّصل. 
· الثالث: أنّ جمهور الفقهاء على أنّ القتال في الأشهر الحرم مبـاح، فكيف يأمر بقتال
   المشركين بعد انسلاخها، وقد أباح القتال فيها؟(1).
   وقولهم: إنّ اسم الأشهر الحرم لا يتعارف منه غير المعهود.. مردود من وجهين: 

· أحدهما: دلالة السياق التي تقتضي توالي هذه الأشهر كما سبق.
· الثاني: أنّ ذكر الأشهر الحرم المعروفة بعد ذلك في قوله تعالى: { ..منها أربعة حرم..}[ التوبة: 37] دون تعريف، يدلّ على أنّها ليست المذكورة في أوّل السورة.
91 ـ قوله تعالى: { كيف وإن           يظهروا عليكم لا يرقُبوا فيكم إلاًّ ولا ذمّة..} [التوبة: 8].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( الإلّ ) في هذه الآية هو القرابة(1).
الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في معنى ( الإل ) ثلاثة(2):

· أحدها: أنّه القرابة. هو مرويّ عن ابن عبّاس، والضحّاك، والسدّي. وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثاني: أنّه الله ـ عزّ وجلّ ـ.
· الثالث: أنّه العهد.

   وقد وافق الشيخ في اختياره: الفرّاء(3)، والنحّاس(4)، وابن قتيبة(5)، والواحديّ(6)، وابن الجوزيّ(7). 
   واختار الطبريّ ـ رحمه الله ـ العموم في المعاني الثلاثة. 

   قال: " فإذ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة، ولم يكن الله خصّ من ذلك معنى دون
معنى، فالصواب أن يُعَمّ ذلك كما عمّ بها ـ جلّ ثناؤه ـ معانيها الثلاثة، فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله، ولا قرابة، ولا عهداً ولا ميثاقاً "(1) .
   وإلى هذا نحا ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ، فأجاز المعاني الثلاثة في الآية(2).
   واختار أبو عبيد القاسم بن سلاّم ـ رحمه الله ـ المعنى الثالث، وهو: الله ـ عزّ وجلّ ـ(3).

   واقتصر بعض المفسّرين على اختيار معنيين من هذه الثلاثة، وهما العهد والقرابة. وممّن اختار ذلك: الزمخشريّ(4)، والراغب الأصفهانيّ(5)، والنسفيّ(6). 

   وأحسن هذه الأقوال: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، إذ هو الأوفق لسياق الآية.

   وأمّا من قال إنّه العهد والحِلْف.. فهو وإن كان سائغاً في اللغة، إلاّ أنّه غير سائغ في هذه الآية، لأنّ الله عطف عليه الذمّة، وهي العهد، فدلّ على أنّ له معنى مغايراً لمعنى العهد، لأنّ العطف يقتضي المغايرة، ولا سيّما مع إعادة ( لا ) النافية. 

   وأمّا من قال إنّ الإلّ بمعنى الله.. فلا يصحّ في هذه الآية لوجوه:

· أحدها: أنّه جاء منكّراً، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم.
· الثاني: أنّ الله لم يسمّ نفسه بهذا الاسم، ولم يسمّه به رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، وغاية ما ذكره بعض المفسّرين وأهل اللغة، أنّ الإلّ هو اسم الله بالسريانية(7)،
وعُرّب!. 
· الثالث: أنّه غير مسموع عند العرب. قاله الفرّاء(1).
   والله تعالى أعلم.
92 ـ قوله تعالى: { فقـتلوا أَئمّةَ الكفر إنّهم لا أَيـمـن     َ     لهم لعلّهم ينتهون           } [التوبة: 12].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالأيمان في هذه الآية: العهود. وليس المراد القسم بالله. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " واليمين هنا المراد بها العهود، لا القسم بالله فيما ذكره المفسّرون، وهو كذلك. فالنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يقاسمهم بالله عام الحديبية، وإنّما عاقدهم عقداً، ونسخة الكتاب معروفة، ليس فيها قسم. وهذا لأنّ اليمين يقال إنّما سمّيت بذلك، لأنّ المعاهدين يمدّ كلّ منهما يمينه إلى الآخر، ثمّ غلبت حتّى صار مجرّد الكلام بالعهد يسمّى يميناً. ويقال: سمّيت يميناً لأنّ اليمين هي القوّة والشدّة، كما قال تعالى: { لأخذنا منه باليمين } [الحاقّة: 45]، فلمّا كان الحلف معقوداً مشدّداً، سمّي يميناً. فاسم اليمين جامع للعقد الذين بين العبد وبين ربّه، وإن كان نذراً.. وللعهد الذي بين المخلوقين، ومنه قوله تعالى: { ولا تنقضوا الأيـمــن      بعد توكيدها }[النحل: 91]، والنهي عن نقض العهود وإن لم يكن فيها قسم.."(1).
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره: الطبـريّ(2)، والنحّـاس(3)، والواحـديّ(4)، والبغـــويّ(5)، 
وابن الجوزيّ(1)، والقرطبيّ(2). وهو مرويّ عن عمّار بن ياسرـ رضي الله عنه ـ(3).

   وظاهر كلام الزمخشريّ، وابن عطيّة، أنّ المراد باليمين في الآية: القسم(4)، وصرّح به أبو حيّان(5). 

   ولفظ اليمين، وإن كان صالحاً للمعنيين ـ كما ذكر الشيخ ـ إلاّ أنّ انصرافه إلى العهد في هذه الآية أولى لوجهين:
· أحدهما: دلالة السياق، فإنّه قال قبل ذلك في الآية نفسها: { وإن        نكثوا أيـمـنهم من      بعد عهدهم.. }، فنصّ على ذكر العهد. بل إنّ موضوع الآيات من أوّل السورة هو العهود. 
· الثانـي: دلالة السنّة، فإنّها توضّح القرآن، وتبيّنه، والنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يقاسم المشركين عام الحديبية ـ كما ذكر الشيخ ـ وإنّما عاقدهم عقداً.
والله تعالى أعلم. 
93 ـ قوله تعالى: { .. أَعظمُ درجةً عندَ الله.. }[التوبة: 20].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ التفضيل في هذه الآية وأمثالها مجمل، وليس المراد أنّهم لم يفضّلوا عليهم إلاّ بدرجة واحدة.
   قال ـ رحمه الله ـ: " قوله: { أعظم درجة } نصب على التمييز، أي: درجتهم أعظم درجة. وهذا يقتضي تفضيلاً مجملاً. يقال: منـزلة هذا أعظم وأكبر.. ليس المراد به أنّهم لم يفضّلوا عليهم إلاّ بدرجة "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   عامّة المفسّرين ذكروا قريباً ممّا ذكر الشيخ، ولم أر من ذكر ما أنكره الشيخ، إلاّ ما أورده السيوطيّ في الدرّ المنثور(2)، عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال للعبّاس ـ رضي الله عنه ـ : لو هاجرت إلى المدينة؟ قال: أولستُ في أفضل من الهجرة، ألستُ أسقي الحاج، وأعمر المسجد الحرام؟  فنـزلت هذه الآية، يعني قوله: { أعظم درجة عند الله }، قال: فجعل الله للمدينة فضل درجة على مكّة.
   وهذا الأثر مردود من وجوه:

· أحدها: أنّه لم يصحّ في سبب نزول هذه الآيات، وإنّما الذي صحّ: ما أخرجه مسلم في صحيحه، عن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت عند منبر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام، إلاّ أن أسقي الحاجّ. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام، إلاّ أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل ممّا قلتم. فزجرهم عمر، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صلّيت الجمعة، دخلت فاستفيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله: { أَجعلتم سِقايةَ الحاجِّ وعمارةَ المسجد الحرام كمن         ءامن     بالله واليوم الآخر..} الآية إلى آخرها(1). 
· الثانـي: أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لم يعلّق هذا الفضل على الهجرة وحدها، وإنّما على الهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، بعد الإيمان بالله.
· الثالث: أنّ الثابت عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ تفضيل مكّة على المدينة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهذا خلاف ما ورد في هذا الأثر من تفضيل المدينة درجة على مكّة(2).
· الرابع: أنّ التفضيل في الآية إنّما هو للعاملين، وليس للمكان، وليس في الآية ما يدلّ على تفضيل بعض الأمكنة على بعض.
94 ـ قوله تعالى: { وقالتِ اليهودُ عُزَيْرٌ ابن     ُ     اللهِ.. }[التوبة: 30].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد باليهود في هذا الآية: جنس اليهود، وليس المقصود كلّ يهوديّ. واحتجّ الشيخ بما يلي:
1. أنّ هذا مثل قوله تعالى: { الذين         قال لهم النّاس إنّ       الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.. }[آل عمران: 173]، فإنّ المراد: جنس الناس في الموضعين، ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس: إنّه قد جَمَع لكم جميعُ الناس.
2. أنّ هذا معروف في كلام الناس، كما يقال: الطائفة الفلانيّة تفعل كذا، وأهل البلد الفلانيّ يفعلون كذا، وإن كان الذي يفعله بعضهم.
3. أنّهم إذا قال بعضهم، وسكت الباقون ولم ينكروا ذلك، اشتركوا جميعاً في إثم القول(1).
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الجصّاص(2)، وابن عطيّة(3)، والقرطبيّ(4)، والبيضاويّ(5). 

   قال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ: " فإذا قالها واحد، فينبغي أن يلزم الجماعة شنعة المقالة، لأجل نباهة القائل فيهم، وأقوال النبهاء أبداً مشهورة في الناس، يحتجّ بها. فمن هنا صحّ أن تقوّل الجماعة قول نبيّها(6) ".
   واختار الزمخشريّ أنّ هذا القول إنّما هو قول ناس من اليهود ممّن كان بالمدينة، وما هو بقول كلّهم، واقتصر على ذلك، ولم يبيّن سبب نسبة هذا القول في القرآن إلى عموم اليهود(1). ومثله أبو حيّان(2). 

   وأمّا النسفيّ فكأنّه توقّف في ذلك، فقال: " كلّهم أو بعضهم "، ولم يزد على ذلك(3).

   وما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ هو الصحيح. وقول الزمخشريّ لا يعارضه، لأنّ الجميع متّفقون على أنّ هذا القول لم يصدر عن كلّ يهوديّ، لكنّ نسبته في القرآن إلى عموم اليهود يقتضي توجيه ذلك، وأنّ المقصود الجنس كما ذكر الشيخ، لا سيّما مع إقرار الآخرين وسكوتهم، إذ لم يُعرف منهم من أنكر هذه المقالة مع ظهورها واشتهارها. 
   وأمّا توقّف النسفيّ ـ رحمه الله ـ فلا وجه له، إذ صدور هذا القول منهم جميعاً لفظاً، بعيد جدّاً، فلم يبق إلاّ أنّ بعضهم قد قاله، وأقرّه الآخرون. 

95 ـ قوله تعالى: { إنّما النّسِي         ءُ زيادة في      الكفر يُضَلّ به الذين         كفروا يحلّونه عاماً ويحرّمونه عاماً ليوطئوا عدّةَ ما حرّم الله.. }[التوبة: 37].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالنسيء في الآية: ما ابتدعته العرب في جاهليّتها، فزادت به شهراً في السنة لتُحِلّ به الشهر الحرام لأغراض لها، فتحلّّه عاماً، وتحرّمه عاماً . 
   قال ـ رحمه الله ـ: " فإنّه قد كانت العرب في جاهليّتها قد غيّرت ملّة إبراهيم بالنسيء الذي ابتدعته، فزادت به في السنة شهراً جعلتها كبيساً، لأغراض لها، وغيّروا به ميقات الحجّ، والأشهر الحرم، حتّى كانوا يحجّون تارة في المحرّم، وتارة في صفر، حتّى يعود الحجّ إلى ذي الحجّة، حتّى بعث الله المقيم لملّة إبراهيم، فوافى حجّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حجّة الوداع، وقد استدار الزمان كما كان، ووقعت حجّته في ذي الحجّة، فقال في خطبته المشهورة في الصحيحين، وغيرهما: " إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجّة، ومحرّم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان "(1). وكان قبل ذلك الحجّ لا يقع في ذي الحجّة، حتّى حجة أبي بكر سنة تسع كان في ذي القعدة، وهذا من أسباب تأخير النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الحجّ، وأنزل الله تعالى: { إنّ     عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في       كتــب الله يوم خلق السمــوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين          القيّم..}[التوبة: 36]، فأخبر الله أنّ هذا هو الدين القيّم، ليبيّن أنّ ما سواه من أمر النسيء وغيره من عادات الأمم، ليس قيّماً، لما يدخله من الانحراف والاضطراب "(2).
   واحتجّ الشيخ بما يلي:

1. ما أخرجه البيهقي، عن مجاهد في قوله: { إنّما النسي        ء زيادة في      الكفر.. }، قال: حجّوا في ذي الحجّة في المحرّم عامين، ثمّ حجّوا في صفر عامين، فكانوا يحجّون في كلّ سنة، في كلّ شهر عامين، حتّى وافقت حجّة أبي بكر الآخِر من العامين في ذي القعدة، قبل حجّة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بسنة، ثمّ حجّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من قابل في ذي الحجّة، فذلك حين يقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض.. "(1).
2. ما أخرجه عبد الرزّاق، عن مجاهد أيضاً، في الآية نفسها، قال: فرض الله الحجّ في ذي الحجّة، وكان المشركون يسمّون الأشهر: ذا الحجّة، والمحرّم، وصفر، وربيع، وربيع، وجمادى، وجمادى، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوّال، وذا القعدة، وذا الحجّة، ثمّ يحجّون فيه مرّة أخرى، ثمّ يسكتون عن المحرّم، فلا يذكرونه، ( فيسمّون ـ أحسبه قال ـ المحرّم: صفر )(2)، ثمّ يسمّون رجب: جمادى الآخرة، ثمّ يسمّون شعبان: رمضان، ورمضان: شوّال، ثمّ يسمّون ذا القعدة: شوّالاً، ثمّ يسمّون ذا الحجّة: ذا القعدة، ثمّ يسمّون المحرّم: ذا الحجّة، ثمّ عادوا لمثل هذه القصّة. قال: فكانوا يحجّون في كلّ شهر عامين، حتّى وافق حجة أبي بكر الآخر من العامين في ذي القعدة، ثمّ حجّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حجّته التي حجّ، فوافق ذلك ذا الحجّة، فلذلك يقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في خطبته: " إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض.. "(3).
الدراسة، والترجيح: 

   هذه الآية من الآيات المشكلة. والذي يطالع كتب التفسير، قلّ أن يخرج بفهم واضح للكيفيّة التي كانت العرب تفعلها في النسيء، وقد نبّه لذلك البقاعيّ ـ رحمه الله ـ فقال: "وتحقيق معنى ما كانت العرب تفعله، واختلاف أسماء الشهور به، حتّى يوجب دوران السنين فلا تصادف أسماء الشهور مسمّياتها إلاّ الحين بعد الحين؛ عسر، قلّ من أتى فيه بما يتّضح به قول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في حجّة الوداع كما مضى: " إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض.."(1).

   وقد تأمّلت في هذه المسألة طويلاً، واجتهدت في الوصول إلى ما تتّضح به الصورة، وهي: أنّهم كانوا يحجّون أوّلاً في ذي الحجّة، ثمّ يمضون الأشهر على أسمائها، حتّى ذي الحجّة الثاني، فيحجّونه في وقته، ثمّ يؤخّرون المحرّم بعده ويجعلون مكانه شهراً زائداً يسمّونه: صفر ليستحلّوه، ثمّ يجعلون المحرّم مكان صفر، وصفر مكان ربيع الأوّل، وربيع الأوّل مكان ربيع الثاني، وربيع الثاني مكان جمادى الأولى، وجمادى الأولى مكان جمادى الثانية، وجمادى الثانية مكان رجب، ورجب مكان شعبان، وشعبان مكان رمضان، ورمضان مكان شوّال، وشوّال مكان ذي القعدة، وذا القعدة مكان ذي الحجّة، فيحجّون في ذي القعدة هذا العام، ثمّ يجرون الأشهر على حسب ترتيبها بعد النسيء: ذو الحجّة مكان المحرّم، والمحرّم مكان صفر، وصفر مكان ربيع الأوّل، وربيع الأوّل مكان الثاني، والثاني مكان جمادى الأولى، وجمادى الأولى مكان الثانية، والثانية مكان رجب، ورجب مكان شعبان، وشعبان مكان رمضان، ورمضان مكان شوّال، وشوّال مكان ذي القعدة، وذو القعدة مكان ذي الحجّة، فيكون حجّهم هذا العام في ذي القعدة أيضاً، ثمّ يستمرّون: ذو الحجّة مكان المحرّم، والمحرّم مكان صفر، ثمّ ينسئون هذا المحرّم، ويجعلون مكانه شهراً يستحلّونه، فيكون المحرّم بعد النسيء مكان ربيع الأوّل، وصفر مكان ربيع الثاني، وربيع الأوّل مكان جمادى الأولى، وربيع الثاني مكان جمادى الثانية، وجمادى الأولى مكان رجب، وجمادى الثانية مكان شعبان، ورجب مكان رمضان، وشعبان مكان شوّال، ورمضان مكان ذي القعدة، وشوّال مكان ذي الحجّة، فيكون حجّهم هذا العام في شوّال، ثمّ يستمرّون: ذو القعدة مكان المحرّم، وذو الحجّة مكان صفر، والمحرّم مكان ربيع الأوّل، ولا ينسئون، ثمّ صفر مكان ربيع الثاني، كالذي قبله، حتّى يحجّوا في شوّال للمرّة الثانية، وهكذا، إلى أن يستدير الزمان فيعود الحجّ إلى مكانه في ذي الحجّة، وهو العام الذي حجّ فيه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.
   وحاصل ما ذكره المفسّرون في معنى النسيء، ثلاثة أقوال:
· أحدها: القول الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ وهو الذي بيّنتُ صورته.
· الثانـي: أنّهم كانوا يستحلّون المحرّم عاماً، فإذا كان من قابل، ردّوه إلى تحريمه. وعلى هذا القول، تكون السنة اثني عشر شهراً على ما هي عليه دون زيادة.
· الثالث: أنّهم كانوا يجعلون السنة اثني عشر شهراً وخمسة عشر يوماً، فيكون الحجّ في كلّ شهر من السنة بحكم استدارة الشهر بهذه الزيادة.
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(1)، وابن عطيّة(2)، وأبا حيّان(3). وأنكر ابن عطيّة القول الثاني، فقال: " وقد تأوّل بعض الناس القصّة أنّهم كانوا إذا شقّ عليهم توالي الأشهر الحرم، أُحلّ لهم المحرّم، وحُرّم عليهم صفر بدلاً منه، ثمّ مشت الشهور مستقيمة على أسمائها المعهودة، فإذا كان من قابل، حُرّم المحرّم على حقّه، وأُحلّ صفر، ومشت الشهور مستقيمة، ورأت هذه الطائفة أنّ هذه كانت حالة القوم ". 
   قال ـ رحمه الله ـ : " والذي قدّمناه قبل أليق بألفاظ الآيات.. وهو مقتضى قول النبيّ ـ
صلّى الله عليه وسلّم : ( إنّ الزمان قد استدار.. ) "(1).

   لذا؛ لم أر من اختاره من المفسّرين ـ سوى ابن كثير(2) ـ، وإن كان بعضهم يذكره. 

   واختار القول الثالث: القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ(3).

   والراجح: القول الأوّل، وذلك لوجوه: 

· أحدها: أنّ لفظ النسيء وإن كان في الأغلب يطلق على التأجيل، إلاّ إنّه يأتي في لغة العرب بمعنى الزيادة، كما يقال: نسأ الله في أجلك. لأنّ الأجل مزيد فيه، وكذلك يقال للّبن: النسيء، لزيادة الماء فيه(4). 
   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ: " والنسيء مصدر، من قول القائل: نسأت في أيّامك، ونسأ الله في أجلك. أي: زاد الله في أيّام عمرك، ومدّة حياتك، حتّى تبقى فيه حيّاً. وكلّ زيادة حدثت في شيء، فالشيء الحادث في تلك الزيادة بسبب ما حدث فيه: (نسيء ). ولذلك قيل للّبن إذا كُثّر بالماء: ( نسيء )، وقيل للمرأة الحبلى: ( نسوء )، و( نسئت المرأة )، لزيادة الولد فيها. وقيل: ( نسأت الناقة، وأنسأتها )، إذا زجرتها ليزداد سيرها "(5).

   ولا مانع من أن يكون لفظ النسيء في الآية دالاً على المعنيين، وهذا من بلاغة القرآن، ودقّة ألفاظه، ولا غرو، فهو كلام الله ـ عزّ وجلّ ـ. وعلى القول الثاني لا يكون هناك زيادة.
· الثانـي: أنّ الله ـ عزّ وجلّّ ـ قـال قبل هذه الآية: { إنّ          عدّة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً في        كتــب الله.. }، وذلك تمهيداً لإنكار ما ابتدعته العرب من زيادة شهر في العام، باسم النسيء، ولو لم تكن هذه الزيادة، لما كان لتقرير هذا الأمر من فائدة تذكر.  
· الثالث: أنّ الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أخبر في حجّته أنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض. وعلى القول الثاني، ليس ثمّة استدارة، فلا يكون لقول الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ معنى!.
· الرابع: أنّه قد جاء عن بعض السلف التصريح بالزيادة، فقد أخرج الطبريّ بسنده، عن أبي مالك(1) قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً(2). 
   وأمّا ما اختاره القرطبيّ ـ رحمه الله ـ، فهو ضعيف، لمخالفته النصوص والآثار الواردة في تحليلهم شهراً كاملاً، وتحريمهم آخر، لذا لم يذكر هذا القول كثير من المفسّرين، فضلاً عن اختياره. 

96 ـ قوله تعالى: { فأَنزل اللهُ سكينَتَه عليه وأيّده بجنود لم تروها.. }[التوبة: 40].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الضمير في قوله: ( فأنزل الله سكينته عليه )يعود إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، لا إلى أبي بكر الصّدّيق ـ رضي الله عنه ـ، لكن للصّدّيق فيها أعظم ممّا لسائر الناس، وذلك لكمال صحبته للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.
   وإنّما حَمَلَ الشيخَ ـ رحمه الله ـ على هذا الترجيح: الردّ على الرافضي(1)، الذي قال في معرض طعنه في الصّدّيق ـ رضي الله عنه ـ: " إنّ القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، شَرَك معه المؤمنين، إلاّ في هذا الموضع، ولا نقص أعظم منه "(2).

   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بقوله: " إنّ هذا يوهم أنّه ذُكر ذلك في مواضع متعدّدة. وليس كذلك، بل لم يذكر ذلك إلاّ في قصّة حنين، كما قال تعالى: { ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن        عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثمّ ولّيتم مدبرين          * ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى         المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها..}[التوبة: 25، 26]. فذكر إنزال السكينة على الرسول والمؤمنين بعد أن ذكر توليتهم مدبرين، وقد ذكر إنزال السكينة على المؤمنين وليس معه الرسول في قوله: { إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً } إلى قوله: { هو الذي        أنزل السكينة في        قلوب المؤمنين }الآية [الفتح: 1 ـ 4]، وقوله: { لقد رضي        الله عن        المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في          قلوبهم فأنزل السكينة عليهم.. }[الفتح: 18].
   ويقال ثانياً: الناس قد تنازعوا في عود الضمير في قوله: ( فأنزل الله سكينته عليه )، فمنهم من قال إنّه عائد إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ومنهم من قال إنّه عائد إلى أبي بكر، لأنّه أقرب المذكورين، ولأنّه كان محتاجاً إلى إنزال السكينة عليه، كما أنزلها على المؤمنين الذين بايعوه تحت الشجرة، والنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان مستغنياً عنها في هذه لكمال طمأنينته، بخلاف إنزالها يوم حنين، فإنّه كان محتاجاً إليها لانهزام جمهور أصحابه، وإقبال العدوّ نحوه، وسوقه ببغلته إلى العدوّ. وعلى القول الأوّل يكون الضمير عائداً إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كما عاد الضمير إليه في قوله: { وأيّده بجنود لم تروها }، ولأنّ سياق الكلام كان في ذكره، وإنّما ذُكر صاحبه ضمناً وتبعاً. لكن يقال على هذا: لمّا قال لصاحبه ( إنّ الله معنا )، والنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ هو المتبوع المطاع، وأبو بكر تابع مطيع، وهو صاحبه، والله معهما، إذا حصل للمتبوع في هذه الحال سكينة وتأييد، كان ذلك للتابع أيضاً بحكم الحال، فإنّه صاحب تابع لازم، ولم يُحتج أن يُذكر هنا أبو بكر لكمال الملازمة والمصاحبة التي توجب مشاركة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في التأييد، بخلاف المنهزمين يوم حنين، فإنّه لو قال ( فأنزل الله سكينته على رسوله ) وسكت، لم يكن في الكلام ما يدلّ على نزول السكينة عليهم لكونهم بانهزامهم فارقوا الرسول، ولكونهم لم يثبت لهم من الصحبة المطلقة التي تدلّ على كمال الملازمة ما ثبت لأبي بكر، وأبو بكر لمّا وصفه بالصحبة المطلقة الكاملة، ووصفها في أحقّ الأحوال أن يفارق الصاحب فيها صاحبه، وهو حال شدّة الخوف؛ كان هذا دليلاً بطريق الفحوى على أنّه صاحبه وقت النصر والتأييد، فإن من كان صاحبه في حال الخوف الشديد، فلأن يكون صاحبه في حال حضور النصر والتأييد أولى وأحرى، فلم يحتج أن يذكر صحبته له في هذه الحال، لدلالة الكلام والحال عليها، وإذا علم أنّه صاحبه في هذه الحال، علم أنّ ما حصل للرسول من إنزال السكينة والتأييد بإنزال الجنود التي لم يرها الناس لصاحبه المذكور فيها أعظم ممّا لسائر الناس، وهذا من بلاغة القرآن، وحسن بيانه.."(1).
الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية ـ حسب ما يظهر من كلام الشيخ ـ ثلاثة، قولان لأهل السنّة، وقول للرافضة:

   أمّا القولان اللذان لأهل السنّة، فأحدهما: أنّ الضمير يعود إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ . وأبو بكر تبع له، وهو الذي رجّحه الشيخ. والثاني: أنّ الضمير يعود إلى أبي بكر وحده، لأنّه كان منـزعجاً، ولأنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كانت السكينة عليه من قبل، فلم يكن بحاجة إليها.  
   وأمّا قول الرافضة، فقد سبق ذكره، وجواب الشيخ عنه.

   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الزمخشريّ(2)، وابن عطيّة(3).

   واختار القول الثاني: النحّاس(4)، والواحديّ(5)، وابن العربيّ(6)، ـ وتبعه القرطبيّ(7) ـ، والعكبريّ(8)، والبيضاويّ(9). 

   واقتصر كثير من المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار أو ترجيح.

   والراجح: الأوّل، وهو الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لوجوه: 

· أحدها: دلالة السياق، فإنّ الآية إنّما سيقت لبيان فضل الله على رسوله، ونصرته له في أشدّ المواقف، وأحلك الظروف. وإنّما ورد فيها ذكر الصّدّيق ـ رضي الله عنه ـ تبعاً، لا أصالة. 
· الثانـي: أنّ القول بعود الضمير إلى أبي بكر، يؤدّي إلى اختلاف مرجع الضمائر في الآية، وتشتّتها. والأصل: توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد حذراً من التشتّت(1).
· الثالث: أنّه قد سبق في السورة نفسها قوله تعالى: { ثمّ أنزل الله سكينته على    رسوله.. } [ التوبة: 26] وذلك يوم حنين. وحاجة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلى السكينة وهو في الغار مطارد مطلوب، قليل الحيلة، أشدّ من حاجته إليها يوم حنين، وقد كانت الغلبة له أوّل الأمر، مع كثرة أصحابه، ووعد الله له بالنصر. وهذا لا ينفي نزولها على الصّدّيق تبعاً، لا سيّما وقد طمأنه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بقوله: {.. لا تحزن           إنّ          الله معنا ..}.  

   وأمّا ما ذهب إليه الرافضيّ من استدلاله بهذه الآية على تنقّص الصّدّيق ـ رضي الله عنه ـ، فهو في غاية البطلان، ويكفي الصّدّيق فضلاً وشرفاً أنْ كان صاحب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في هجرته الشريفة، ورحلته المباركة، وهذا شرف لم ينله أحد من هذه الأمّة. والله تعالى أعلم.
97 ـ قوله تعالى: {.. وفيكم سـمّـعون          لهم.. }[التوبة: 47].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالسماع في هذه الآية: القبول والاستجابة من بعض المؤمنين للمنافقين، وليس المراد من ينقل الأخبار إليهم، كالجاسوس ونحوه(1).
   قال ـ رحمه الله ـ في قوله ( وفيكم سمّاعون لهم ): " وإنّما عدّاه باللام لأنّه متضمن معنى القبول والطاعة، كما قال الله على لسان عبده: ( سمع الله لمن حمده )، أي: استجاب لمن حمده. وكذلك ( سمّاعون لهم ) أي: مطيعون لهم "(2). 
   قال في موضع آخر: " وبعض الناس يظنّ أنّ المعنى: سمّاعون لأجلهم، بمنـزلة الجاسوس. أي: يسمعون ما يقول،وينقلونه إليهم،حتّى قيل لبعضهم: أين في القرآن: ( الحيطان لها آذان) ؟ قال: في قوله {.. وفيكم سـمّــعون          لهم.. }. وكذلك قوله: { سـمّـعون     للكذب}[المائدة: 41]، أي: ليكذبوا: أنّ اللام لام التعدية، لا لام التبعيّة، وليس هذا معنى الآيتين، وإّنما المعنى: فيكم من يسمع لهم، أي: يستجيب لهم، ويتبعهم "(3). 
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الواحديّ(4). 

   واختار القول الثاني: الطبريّ(1)، والنحّاس(2)، وابن الجوزيّ(3)، والقرطبيّ(4)، والنسفيّ(5). وهو مرويّ عن سفيان بن عيينة، والحسن، ومجاهد، وابن زيد(6). 

   وحجّتهم: أنّ الأغلب في كلام العرب في قولهم: ( سمّاع ) أن يصفوا به من يسمع الكلام لغيره، أمّا السماع بمعنى القبول، فلا يكاد يقال فيه إلاّ سامع ومطيع(7). 

   واقتصر كثير من المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار أو ترجيح(8)، وظاهر صنيعهم جواز احتمال القولين، لكن لم أر من صرّح منهم بذلك(9).
   والراجح: هو القول الأوّل، وهو الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لدلالة السياق عليه، فإنّ سياق الآيات كلّه في المنافقين، وفضح أحوالهم وخباياهم، فلمّا قال: {.. وفيكم سـمّـعون        لهم }، دلّ على أنّ هؤلاء السمّاعين ليسوا منهم، إذ هم ليسوا بحاجة إلى من يسمع لهم، فهم مندسّون في الصفّ المسلم، يسمعون بأنفسهم ما يجري فيه.
   وأمّا قولهم: إنّ السماع بمعنى القبول لا يكاد يقال فيه إلاّ سامع، لا سمّاع.. فيجاب عنه من وجهين:
· أحدهما: أنّ ذلك قد ورد في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ، وهو قوله: { سـمّـعون    للكذب أكّـلون      للسحت }[المائدة: 42]، وقد سبق أنّ عامّة المفسّرين على أنّ السماع في هذه الآية بمعنى القبول(1).  
· الثانـي: أنّ التعبير بهذا اللفظ هو الأنسب في هذا السياق، لدلالته على أنّ هؤلاء السمّاعين في غاية القبول لما يقوله المنافقون، لطلاقة ألسنتهم، فهم كما قال فيهم: {.. وإن           يقولوا تسمع لقولهم.. }[المنافقون: 4]. ولو قال: ( وفيكم سامعون لهم )، لدلّ ذلك على مطلق السماع، ومثل هذا لا يستوجب الذم.
98، 99 ـ قوله تعالى: {..ونحن           نتربّص بكم أن            يصيبَكم اللهُ بعذابٍ من         عندِه أو بأيدينا.. }[التوبة: 52].

   فيه مسألتان:

· الأولى: التقدير في قوله: ( أو بأيدينا ).
· الثانية: المراد بقوله ( بأيدينا ).
المسألة الأولى: التقدير في قوله: { أو بأيدينا }.

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في ذلك قولين:

· أحدهما: أنّ التقدير: ( بعذاب من عنده، أو بعذاب بأيدينا ).
· والثاني: أنّ التقدير: ( أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، أو يصيبكم بأيدينا ). 
   ثمّ اختار الشيخ: الأوّل، وقال إنّه " الأوجه "(1).

   واحتجّ بما يلي: 

1. أنّ هذا كقوله تعالى: { قـتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم ..}[التوبة: 14].
2. أنّ الإصابة بأيدي المؤمنين لا تدلّ على أنّها إصابة بسوء، إذ قد يقال: أصابه بخير، وأصابه بشرّ. 
3. أنّه لو كان لفظ الإصابة يدلّ على الإصابة بالشرّ، لاكتفى بذلك في قوله: ( أن يصيبكم الله ).  
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الزمخشريّ(1)، والبيضاويّ(2)، والنسفيّ(3). 
   وذهب الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ إلى أنّ التقدير وإن كان مختلفاً؛ إلاّ أنّ المعنى واحد(4). 
   ولم يتطرّق كثير من المفسّرين إلى هذه المسألة. 

   والقول الأوّل هو الأوجه كما قال الشيخ، لما ذكره من الأدلّة، ولأنّه هو الموافق لما ذكره الله في السورة نفسها، وهو قوله تعالى: { قاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم.. }[التوبة: 14]، وهذا وإن كان في المشركين ـ من جهة المعنى ـ، إلاّ أنّه جاء موافقاً للّفظ على التقدير المختار في هذه الآية التي في المنافقين.

   وأمّا ما ذكره الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ من أنّ المعنى على التقديرين واحد؛ فغير مسلّم، لما ذكره الشيخ من أنّ الإصابة قد تكون بخير، وقد تكون بشرّ. بخلاف العذاب فإنّه لا يكون بخير.

   ولكن قد يستدلّ لقول الكرمانيّ بقوله تعالى: { فإن          تولّوا فاعلم أنّما يريد الله أن      يصيبهم ببعض ذنوبهم..}[المائدة: 49]، فأطلق الإصابة. 

   والجواب: أنّه قد ورد في الآية ما يقيّد هذا الإطلاق، وهو قوله: ( ببعض ذنوبهم )، فلم يحتج إلى تقييد، فإنّ الإصابة بالذنوب لا تكون بخير، وإنّما بالتعذيب والإهلاك. 

   والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: المراد بقوله: { بأيدينا }.

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقوله: { أو بأيدينا }: بالقتل من غير استتابة. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " قال أهل التفسير: ( أو بأيدينا ): بالقتل. إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم. وهو كما قالوا، لأنّ العذاب على ما يبطنونه من النفاق بأيدينا لا يكون إلاّ القتل لكفرهم، ولو كان المنافق يجب قبول ما يظهر من التوبة بعد ما ظهر نفاقه وزندقته؛ لم يمكن أن يتربّص بهم أن يصيبهم الله تعالى بعذاب من عنده أو بأيدينا، لأنّا كلّما أردنا أن نعذّبهم على ما أظهروه، أظهروا التوبة ".
   ثمّ ذكر الشيخ آيات أخرى، منها قوله تعالى: { يحلفون           بالله لكم ليرضوكم.. }[التوبة: 62]، وقوله: { يحلفون           بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم..}[التوبة: 74]، وقوله: {اتّخذوا أيـمـنهم جُنّة فصدّوا عن         سبيل الله فلهم عذاب مهين }[المجادلة: 15].
   ثمّ قال: " دلّت هذه الآيات كلّها على أنّ المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأَيمان الكاذبة، وينكرون أنّهم كفروا، ويحلفون أنّهم لم يتكلّموا بكلمة الكفر، وذلك دليل على أنّهم يُقتلون إذا ثبت عليهم بالبيّنة لوجوه: 

· أحدها: أنّهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة، قُبِلَ ذلك منهم، لم يحتاجوا إلى الحلف والإنكار، ولكانوا يقولون: قلنا، وقد تبنا. فعلم أنّهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم أنّهم يعاقبون من غير استتابة.
· الثانـي: أنّه قال تعالى: { اتّخذوا أيـمـنهم جُنّة.. }، واليمين إنّما تكون جُنّة إذا لم نأت ببيّنة عادلة تكذّبها، فإذا كذّبتها بيّنة عادلة، انخرقت الجُنّة فجاز قتلهم، ولا يمكن أن يجتنّ بعد ذلك إلاّ بجُنّة من جنس الأولى، وتلك جُنّة مخروقة. 
· الثالث: أنّ الآيات دليل على أنّ المنافقين إنّما عصم دماءهم الكذب والإنكار، ومعلوم أنّ ذلك إنّما يعصم إذا لم تقم بيّنة بخلافـه، ولذلك لم يقتلهم النبيّ ـ صلّى
 الله عليه وسلّم ـ "(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   عامّة المفسّرين على أنّ المراد بقوله ( بأيدينا ): القتل، ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار غير ذلك، كما لم أر أيضاً من اختار ما اختاره الشيخ من القتل دون استتابة، بل ظاهر كلام المفسّرين أنّ المراد قتلهم على الكفر الواضح، لذا أضاف بعض المفسّرين إلى القتل: السبي، والنهب، والأسر، والضرب(2).
   فإن قيل: وكيف يقتل المنافق على الكفر، وهو مسلم في الظاهر، ويعيش بين أظهر المسلمين؟!.

   فالجواب: تجري عليهم سنّة الله ـ عزّ وجلّ ـ المذكورة في قوله: { لئن          لم ينتهِ المنـفقون والذين           في         قلوبهم مرض والمرجفون           في      المدينة لنغرينّك بهم ثمّ لا يجاورونك فيها إلاّ قليلاً * ملعونين أينما ثقفوا أُخذوا وقُتّلوا تقتيلاً *  سنّة الله في        الذين         خلوا من          قبل ولن          تجد لسنّة الله تبديلاً } [الأحزاب: 60 ـ 62].
   قال الزمخشريّ في قوله: { لنغرينّك بهم ثمّ لا يجاورونّك فيها إلاّ قليلاً }: " لنأمرنّك بأن تفعل معهم الأفاعيل التي تسوءهم وتنوءهم ثمّ بأن تضطرّهم إلى طلب الجلاء عن المدينة، وإلى أن لا يساكنوك فيها إلاّ زمناً قليلاً ريثما يرتحلون ويلتقطون أنفسهم وعيالاتهم.. "(3). 
   فإذا ارتحلوا، وباينوا المجتمع المسلم، وظفر بهم المؤمنون في أيّ مكان؛ أعملوا فيهم القتل، والسبي، كسائر الكفّار.

   قال مقاتل ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى: {.. أُخذوا وقتّلوا تقتيلاً }: " يعني: كما قُتل أهل بدر، وأسروا "(1). 

   وهذا الذي ذهب إليه عامّة المفسّرين هو الأرجح في معنى الآية. وعليه أهل التحقيق كما ذكر ابن عساكر(2) ـ رحمه الله ـ(3).
   وأمّا ما ذهب إليه الشيخ من قتل المنافقين دون استتابة إذا أظهروا ما في قلوبهم، فهو مردود من وجوه: 

· أحدها: أنّ النفاق أمر خفيّ لا يمكن الاطّلاع عليه، حتّى إنّ بعضه قد خفي في عصر النبوّة والوحي لحكمة أرادها الله، كما قال تعالى لنبيّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن بعض المنافقين: {.. لاتعلمهم نحن       نعلمهم.. }[التوبة:101]، فكيف يمكن الجزم بعد انقطاع الوحي، بأنّ فلاناً منافق، وأنّه أظهر ما في قلبه من الكفر.
· الثانـي: أنّ ذلك مخالف للنصوص العامّة المطلقة، الدالّة على قبول توبة التائب في الظاهر، مهما كانت ذنوبه، وليس لنا إلاّ الظاهر من أمره. 
· الثالث: أنّ المنافق إذا أظهر ما في قلبه من الكفر، لم يكن حينئذٍ منافقاً، وإنّما يعامل معاملة المرتدّ، فيستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلاّ قُتل مرتدّاً. 
   أمّا ما استدلّ به الشيخ  ـ رحمه الله ـ فهو مبنيّ على مشروعية قتل المنافق في المجتمع المسلم إذا أظهر الكفر ـ ولو أظهر بعد ذلك التوبة ـ وأنّ العاصم لدمه: الكذب والإنكار.. وفيما ذكره نظر، إذ قد ثبت كفر بعض المنافقين في عصره ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ونزل الوحي بذلك، كما في قوله تعالى: { ولئن       سألتهم ليقولن ّ    إنّما كنّا نخوض ونلعب قل أبالله وءايــته ورسوله كنتم تستهزؤن           * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيـمـنكم.. }[التوبة: 65، 57]، وقوله: { يحلفون   بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم.. }[التوبة: 74]، فالآية الأولى نزلت في جماعة من المنافقين، ممّن خرجوا مع المسلمين في غزوة تبوك، كانوا في مجلس من مجالسهم، فقال أحدهم: ما رأيت مثل قرّائنا هؤلاء، أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وأصحابه. فنـزلت الآية(1). 
   وأمّا الآية الثانية، فقد نزلت في الجلاس بن سويد(2)، وكان قد قال ـ لمّا رأى المسلمين يتجهّزون للغزو ـ: "لئن كان محمّد صادقاً، لنحن شرّ من الحمير". فرُفع أمره إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فحلف بالله ما قال، فنـزلت فيه هذه الآية، ثمّ تاب، وحسنت توبته(3). 
   ففي هاتين القصّتين، ثبت كفر أولئك المنافقين بالوحي، ومع ذلك لم يقتل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أحداً منهم، ولم يكن العاصم لهم الكذب والإنكار ـ وقد فضحهم الله بأعيانهم ـ وإنّما كان العاصم لهم ما صرّح به نبيّ الهدى ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو 
أن " لا يتحدّث الناس أنّ محمّداً يقتل أصحابه "(1).

   وقيل: إنّما كفّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن قتل المنافقين، ليبيّن لأمّته أنّ الحاكم لا يحكم بعلمه(2). وفيه نظر، لأنّ ما علمه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بالوحي، ليس كالذي علمه بغيره.
   وقول الشيخ ـ رحمه الله ـ: إنّ الكذب والإنكار يعصم دماءهم، ما لم تقم بيّنة بخلافه، ولذلك لم يقتلهم النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.. 

   أقول: أيّ بيّنة أعظم من نزول الوحي بذلك؟. 

100 ـ قوله تعالى: {إنّما الصدقـتُ للفقراء والمسـكين والعـملين عليها..}الآية [التوبة: 60].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الحصر في الآية لا يقتضي استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة الواحدة، فيجوز دفعها لصنف واحد من هذه الأصناف الثمانية.

   قال ـ رحمه الله ـ: " أي: ما هي إلاّ لهؤلاء. وقد تقرّر أنّ مثل هذا الخطاب يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره، فلمّا نفى الجواز لغير الأصناف، أثبت الجواز لا الوجوب، ولا الاستحقاق، كما فهمه من اعتقد وجوب الاستيعاب من ظاهر الخطاب "(1).

   وقال في موضع آخر: " قوله: ( إنّما الصدقات.. ) للحصر، وإنّما يُثبت المذكور، ويُبقي ما عداه، والمعنى: ليست الصدقة لغير هؤلاء، بل لهؤلاء. فالمثبت من جنس المنفي، ومعلوم أنّه لم يقصد تبيين الملك، بل قصد تبيين الحلّ، أي: لا تحلّ الصدقة لغير هؤلاء، فيكون المعنى: بل تحلّ لهم، وذلك أنّه ذكر في معرض الذمّ لمن سأله من الصدقات، وهو لا يستحقّها(2)، والمذموم يذمّ على طلب ما لا يحلّ له، لا على طلب ما يحلّ له، وإن كان لا يملكه، إذ لو كان كذلك لذمّ هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل إعطائها، ولو كان الذمّ عامّاً، لم يكن في الحصر ذمّ لهؤلاء دون غيرهم، وسياق الآية يقتضي ذمّهم، والذمّ الذي اختصّوا به: سؤال ما لا يحلّ، فيكون ذلك الذي نفي، ويكون المثبت هذا يحلّ "(3). 
الدراسة، والترجيح: 

   للعلماء في هذه المسألة قولان: 

· أحدهما: ما رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ من عدم وجوب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة الواحدة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيّة(1)، والمالكيّة(2)، والحنابلة(3). وهو مرويّ عن عمر، وحذيفة، وابن عبّاس ـ رضي الله عنهم ـ، وبه قال سعيد بن جبير، والنخعيّ، والحسن، وعطاء، وغيرهم(4). 
           ورجّحه من المفسّرين: النحّاس(5) ، والجصّاص(6) ، وابن العربيّ(7) ، وابن الجوزيّ(8)  ، والقرطبيّ(9) ، والنسفيّ(10) . 

   وحجّتهم: 

1. قوله تعالى: { إن     تبدوا الصدقـت فنعمّا هي          وإن        تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.. }
[البقرة: 271]. فاقتصر على ذكر الفقراء دون غيرهم من الأصناف الثمانية، والصدقة
 متى أطلقت في القرآن، فهي صدقة الفرض.
2. حديث معاذ ـ رضي الله عنه ـ لمّا بعثه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلى اليمن، وفيه: " فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخـذ من أغنيائهم، فتردّ في فقرائهم "(1) . فاقتصر على ذكر الفقراء، ولو كان استيعاب جميع الأصناف واجباً، لما اقتصر على ذكر صنف واحد(2).
· القول الثاني: وجوب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة، فلا يجوز صرفها كلّها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف. وهو قول الشافعيّ(3)، وابن حزم(4)، وبه قال عكرمة. 
      واستظهره من المفسّرين: البيضاويّ ـ رحمه الله ـ(5).
   واحتجّ أصحاب هذا القول بأنّ الله أضاف جميع الصدقات إلى الأصناف الثمانية بلام التمليك، وأشرك بينهم بواو التشريك، فدلّ على أنّه مملوك لهم، مشترك بينهم، فهو كقوله تعالى: { للرجال نصيب ممّا ترك الو لدان           والأقربون            وللنساء نصيب ممّا ترك الو لدان             والأقربون        

.. } [النساء: 7]، وكقوله: { ولكم نصف ما ترك أزواجكم.. }[النساء: 12](6).

   وقد أجابوا عمّا احتجّ به الأوّلون بأنّه تأويل يؤدّي إلى تعطيل اللفظ(1).

   والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، ورجّحه الشيخ، لقوّة أدلّته، ولأنّ عمل الناس عليه. وفي تكليفهم باستيعاب جميع الأصناف من الحرج والمشقّة ما لا يخفى.
   وأمّا ما احتجّ به أصحاب القول الثاني من أنّ اللام للتمليك.. فقد سبق جواب الشيخ عنه وأنّ اللام إنّما قُصد بها تبيين الحلّ، وليس التمليك، فهي نظير قوله تعالى: { هو الذي        خلق لكم ما في         الأرض جميعاً.. }[البقرة: 29]، وقوله: { وسخّر لكم ما في     السموات وما في         الأرض جميعاً منه.. } [الجاثية: 13]، وأمثال ذلك ممّا جاءت فيه اللام للإباحة(2). 
   وأمّا قولهم: إنّ ذلك تأويل يؤدّي إلى تعطيل اللفظ.. فليس كذلك، بل هو كما قال الغزالي ـ رحمه الله ـ: " عطف على قوله تعالى: { ومنهم من       يلمزك في      الصدقـت فإن        أُعطوا منها رضوا وإن           لم يُعطوا منها إذا هم يسخطون          }، إلى قوله: { إنّما الصدقـت للفقراء والمسكين..} يعني أنّ طمعهم في الزكاة مع خلوّهم عن شرط الاستحقاق، باطل. ثمّ عدّد شروط الاستحقاق ليبيّن مصرف الزكاة، ومن يجوز صرف الزكاة إليه.. "(3) .
101 ـ قوله تعالى: {..وفي           الرّقابِ.. }[التوبة: 60].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذا المصرف: عدم وجوب التمليك، لعدولـه عن اللام إلى ( في ). 
   قال ـ رحمه الله ـ: "حيث ذكر الله التصرّف بحرف الظرف، كقوله: { وفي           الرقاب} ، { وفي        سبيل الله }؛ فالصحيح أنّه لا يجب التمليك، بل يجوز أن يعتق من الزكاة، وإن لم يكن تمليكاً للمعتق، ويجوز أن يشتري منها سلاحاً يعين به في سبيل الله، وغير ذلك "(1).
الدراسة، والترجيح:

   للعلماء في قوله: { وفي          الرقاب } قولان: 

· أحدهما: قصر المعنى على إعانة المكاتبين، دون ابتداء عتق الرقاب. وهو قول من يوجب التمليك. وهو مذهب أبي حنيفة(2)، والشافعيّ(3)، والليث(4). وهو المرويّ عن الحسن، والزهري، وابن زيد(5).
ورجّحه من المفسّرين: الطبريّ(6)، والجصّاص(7)، والنسفي(8).

    وحجّتهم: 

1. أنّ الأصناف المذكورة في الآية إنّما تُعطى لمنفعة المسلمين، أو لحاجة في أنفسها، والعبد ليس له واحدة من هاتين العلّتين. والمكاتب صار من ذوي الحاجة(1).
2. أنّ المزكّي إذا أعتق من زكاته، انتفع بولاء من أعتقه، فكأنّه صرف الزكاة لنفسه(2).
3. أنّ التمليك لا بدّ منه. وما يأخذه بائع العبد، عوض عن ملكه. والعبد يعتق على ملك المولى، فلا يوجد التمليك(3). 
· القول الثاني: عموم المعنى في المكاتبين وغيرهم من العبيد والأرقّاء. فيجوز على هذا القول ابتداء  العتق، ولا يجب التمليك. وهو الذي رجّحه الشيخ.
وهو مذهب مالك(4)، وإسحاق(5)، وأحمد(6)، ومال إليه البخاريّ، وابن المنذر(7). وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ(8).  
       وقال به من المفسّرين: العكبريّ(9)، والقرطبيّ(10)، والبيضاويّ(11).

   وحجّتهم:

1. أنّ الزكاة لو اختصّت بالمكاتب، لدخل في حكم الغارمين، لأنّه غارم.
2. أنّ شراء الرقيق ليعتق، أولى من إعانة المكاتب، لأنّه قد يعان ولا يعتق. 
3. أنّ الشراء متيسّر في كلّ وقت، بخلاف الكتابة.
   وأجابوا عن قول الأوّلين: إنّ المزكّي إذا أعتق من زكاته، انتفع بولاء من أعتقه.. بأنّ ولاءه يكون للمسلمين، أو يردّ في شراء الرقاب للعتق، أو يجعل في بيت المال(1).
   أمّا قولهم بوجوب التمليك، فقد سبق جواب الشيخ عنه، وأنّ العدول عن اللام إلى حرف الظرف ( في ) يدلّ على عدم وجوب التمليك.

   وعند تأمّل القولين، يظهر أنّ القول الراجح هو القول الثاني الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، إذ هو شامل للقول الأوّل. والله تعالى أعلم. 
102 ـ قوله تعالى: {.. والغـرمين.. }[التوبة: 60].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ جواز وفاء دين الميّت من الزكاة. 

   وحجّته: أنّ الله قال: { والغـرمين }، ولم يقل: ( وللغارمين ).

   قال ـ رحمه الله تعالى ـ: " وأمّا الدين الذي على الميّت، فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنّ الله تعالى قال: {.. والغـرمين..} ، ولم يقل: ( وللغارمين ). فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه "(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   للعلماء في هذه المسألة قولان: 

· أحدهما: لا يُقضى دين الميّت من الزكاة. وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفيّة(2)، والمالكيّة(3)، والحنابلة(4)، وغيرهم.
      واختاره من المفسّرين: ابن عطيّة(5). 

   وحجّتهم: عدم أهليّة الميّت لقبول الزكاة، كما لو كفّن منها. 

· الثاني: أنّه يُقضى منها، وهو الذي اختاره الشيخ، وذكر أنّه رواية عن أحمد(1)، وهو قول أبي ثور، حكاه عنه ابن المنذر(2). 
          واختاره من المفسّرين: ابن العربيّ(3)، والقرطبيّ(4). 

   واحتجّوا ـ إضافة إلى ما ذكر الشيخ ـ بقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفّي من المؤمنين فترك ديناً، فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته "(5).

   والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز قضاء دين الميّت من الزكاة، لما ذكروه من عدم أهليّته لقبولها.  لكن ما ذكره بعضهم من الإجماع على ذلك، ففيه نظر، لوجود المخالف(6).

   ويجاب عمّا ذكره أصحاب القول الثاني بما يلي: 

1. قوله تعالى: {.. والغارمين.. }، ولم يقل: ( وللغارمين )، وإن كان يدلّ على عدم وجوب التمليك؛ إلاّ أنّه لا يدلّ على وفاء دَين الميّت من الزكاة، وإنّما غاية ما يدلّ عليه: جواز إعطاء الزكاة للدائن دون المدين وهو الغارم، لا سيّما إذا خشي من تصرّفه بها في غير أداء دينه. 
2. أمّا احتجاجهم بالحديث، فلا حجّة لهم فيه، لأنّ قوله: " فعليّ قضاؤه "  يدلّ على أنّ القضاء حقّ أوجبه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على نفسه، فيكون من نصيبه من الفيء والغنيمة، لا من الزكاة المفروضة فيما يظهر. والله تعالى أعلم.
103 ـ قوله تعالى: {.. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيـمـنكم.. }[التوبة: 66].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الذين نزلت فيهم هذه الآيات(1) لم يكونوا كفّاراً في الباطن، وإنّما كان عندهم إيمان ضعيف، فلم يكونوا يعتقدون حلّ ما أتوا به من الاستهزاء والسخرية. وأنكر قول من قـال: إنّهم كفروا بعـد إيمانهم بلسانهم، مع كفرهم أوّلاً بقلوبهم.
   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر هذه الآية: " فقد أمره أن يقول لهم: ( قد كفرتم بعد إيمانكم ). وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنّهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم، مع كفرهم أوّلاً بقلوبهم؛ لا يصحّ، لأنّ الإيمان باللسان مع كفر القلب، قد قارنه الكفر، فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنّهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أُريد أنّكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان؛ فهم لم يظهروا للناس إلاّ لخواصّهم، وهم مع خواصّهم ما زالوا هكذا، بل لمّا نافقوا وحذروا أن تنـزل سورة تبيّن ما في قلوبهم من النفاق، وتكلّموا بالاستهزاء؛ صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدلّ اللفظ على أنّهم ما زالوا منافقين…، ولهذا قيل: {.. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيـمـنكم إن         نعفُ عن       طائفة منكم نعذّب طائفة بأنّهم كانوا مجرمين }، فدلّ على أنّهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً، بل ظنّوا أنّ ذلك ليس بكفر، فبيّن أنّ الاستهزاء بالله، وآياته، ورسوله، كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدلّ على أنّه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرّم الذي عرفوا أنّه محرّم، ولكن لم يظنّوه كفراً، وكان كفراً كفروا به، فإنّهم لم يعتقدوا جوازه "(2).
الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين اختاروا القول الذي أنكره الشيخ(1). 
   واختار بعض المتأخّرين قولاً وسطاً، وهو التفصيل، فذكر أنّ الذين نزلت فيهم هذه الآية، منهم من كان مؤمناً ضعيف الإيمان. ومنهم من كان منافقاً أصلاً، كافراً في الباطن(2). واحتجّوا بالسياق، فإنّه جعلهم قسمين؛ قسماً مستحقّاً للعفو لصلاحيته للتوبة. وقسماً غير متأهّلين للعفو بسبب إجرامهم، ورسوخهم في النفاق.
   وهذا القول قول وسط، جامع للقولين الآخرين. وبيانه أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قال: {.. قد كفرتم بعد إيـمـنكم ..}، ولم يقل ( بعد إسلامكم ) تغليباً لجانب المؤمنين وإن كان إيمانهم ضعيفاً، ولأنّهم هم الأكثر. ولفظ الإيمان إذا أطلق، دخل فيه الإسلام، فكلّ مؤمن مسلم، وليس كلّ مسلم مؤمناً. ولمّا تمحّض النفاق في موضع آخر، قال: {.. وكفروا بعد إسلـمهم } [التوبة: 74]، أي: أظهروا الكفر بالفعل، بعد أن كانوا مظهرين للإسلام باللسان، وذلك أنّهم سعوا إلى قتل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ليلة العقبة في مرجعه من تبوك(3)، لكنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ حفظ نبيّه، وفضح المنافقين، ولذا قال بعدها: {.. وهمّوا بما لم ينالوا.. }، ولم يقل: ( بما لم يفعلوا )، لأنّهم فعلوا، ولكنّهم لم ينالوا ما أرادوا. والله تعالى أعلم.
104 ـ قوله تعالى: { كالذين          من     قبلكم كانوا أشدّ منكم قوّة.. }[التوبة: 69].
   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ التشبيه في الآية فيه قولان:
· أحدهما: أنّه في العمل، فيكون التقدير: أنتم كالذين قبلكم. أو فعلتم كالذين من قبلكم.
· والثاني: أنّه في العذاب، إمّا على القول بحذف العامل، أي: لعنهم وعذّبهم، كما لعن الذين قبلكم. وإمّا على القول بتقدّم العامل، أي: وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم. ولعنهم كلعن الذين من قبلكم. ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. وذكر أنّ ذلك أجود. ثمّ اختار الشيخ أنّ القولين متلازمان. 
   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر الآية: " وهذه الكاف قد قيل إنّها رفع؛ خبر مبتدأ محذوف، تقديره: أنتم كالذين من قبلكم. وقيل إنّها نصب بفعل محذوف، تقديره: فعلتم كالذين من قبلكم.. والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل. 
   وقيل: إنّ التشبيه في العذاب، ثمّ قيل: العامل محذوف، أي: لعنهم وعذّبهم، كما لعن الذين من قبلكم. وقيل ـ وهو أجود ـ: بل العامل ما تقدّم، أي: وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم. ولعنهم كلعن الذين من قبلكم. ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم.. ". 

   إلى أن قال: " وإذا عرفت أنّ من الناس من يجعل التشبيه في العمل. ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب؛ فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجِب؛ تقتضي المشابهة في الموجَب، وبالعكس. فلا خلاف معنويّ بين القولين "(1).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(1)، والبغويّ(2). لكنّهما لم يصرّحا بما صرّح به من التلازم بين القولين. 

   وذهب أكثر المفسّرين إلى أنّ التشبيه إنّما هو في العمل. ثمّ منهم من يذكر القولين في محلّ الكاف، وهما: الرفع والنصب. كالزمخشريّ(3)، والبيضاويّ(4)، والنسفيّ(5).
   ومنهم من اختار الرفع، كابن عطيّة(6).

   ومنهم من اختار النصب، كالفرّاء(7)، والواحديّ(8).

   واختار بعض المفسّرين أنّ التشبيه إنّما هو في العذاب. ثمّ منهم من اختار حذف العامل، كابن كثير(9). ومنهم من اختار تقدّمه، كالزجّاج(10) ، ومكّيّ بن أبي طالب(11) ، وابن الجوزيّ(12) ، والعكبريّ(13) .
   وما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ من التلازم بين القولين، هو القول الوسط، الذي يجمع بين القولين. وحمل اللفظ على جميع معانيه ـ عند الإمكان ـ أولى من قصره على بعضها كما هو مقرّر في قواعد التفسير(1).
105 ـ قوله تعالى: { يأَيّها النبي ُّ         جـهدِ الكفّارَ والمنَـفقين واغلظ عليهم.. }[التوبة: 73].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بجهاد المنافقين: جهادهم باليد عند القدرة، وذلك بإقامة الحدود عليهم، وعقوبتهم. 

   قال ـ رحمه الله ـ مبيّناً وجه استدلاله بالآية: " ووجه الدليل: أنّ الله أمر رسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ بجهاد المنافقين، كما أمره بجهاد الكافرين. وأنّ جهادهم إنّما يكون إذا ظهر منهم من القول أو الفعل ما يوجب العقوبة، فإنّه ما لم يظهر منه شيء البتة؛ لم يكن لنا سبيل عليه. فإذا ظهر منه كلمة الكفر، فجهاده القتل. وذلك يقتضي أن لا يسقط عنه بتجديد الإسلام له ظاهراً، لأنّا لو أسقطنا عنهم القتل بما أظهروه من الإسلام؛ لكانوا بمنـزلة الكفّار، وكان جهادهم من حيث هم كفّار فقط، لا من حيث هم منافقون. والآية تقتضي جهادهم لأنّهم صنف غير الكفّار، لا سيّما قوله تعالى: { جـهد الكفّار والمنـفقين } يقتضي جهادهم من حيث هم منافقون، لأنّ تعليق الحكم باسم مشتقّ مناسب، يدلّ على أنّ موضع الاشتقاق هو العلّة، فيجب أن يجاهَد لأجل النفاق، كما يجاهَد الكافر لأجل الكفر. ومعلوم أنّ الكافر إذا أظهر التوبة من الكفر، كان تركاً له في الظاهر، ولا يعلم ما يخالفه. أمّا المنافق فإذا أظهر الإسلام لم يكن تركاً للنفاق، لأنّ ظهور هذه الحال منه لا ينافي النفاق ". 
   فحجّة الشيخ أنّ المنافقين " لو قُبلتْ علانيتهم دائماً مع ثبوت ضدّها، لم يكن إلى الجهاد على النفاق سبيل، فإنّ المنافق إذا ثبت عنه أنّه أظهر الكفر؛ فلو كان إظهار الإسلام حينئذٍ ينفعه، لم يمكن جهاده "(1). 

   كما احتجّ ببعض الآثار عن الصحابة والتابعين، منها:

1. ما روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال في هذه الآية: " بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ".
2. ما روي عن الحسن وقتادة أنّهما قالا: " بإقامة الحدود عليهم "، قال الحسن: " وأكثر ما كانت الحدود يومئذٍ تصيب المنافقين"(1).
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه من وجوب جهاد المنافقين باليد أوّلاً: الطبريّ(2)، والزجّاج(3)، والبيضاويّ(4). إلاّ أنّ الطبريّ قيّد ذلك بإقامتهم على إظهار ما أظهروه من الكفر.
   قال ـ رحمه الله ـ: " فإن قال قائل: فكيف تركهم ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مقيمين بين أظهر أصحابه مع علمه بهم؟!.

   قيل: إنّ الله ـ تعالى ذكره ـ إنّما أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر، ثمّ أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك. وأمّا من إذا اطُّلع عليه منهم أنّه تكلّم بكلمة الكفر وأُخذ بها، أنكرها، ورجع عنها، وقال: ( إنّي مسلم )؛ فإنّ حكم الله في كلّ من أظهر الإسلام بلسانه أن يحقن بذلك له دمه وماله، وإن كان معتقداً غير ذلك. وتوكّل هو ـ جلّ ثناؤه ـ بسرائرهم، ولم يجعل للخلق البحث عن السرائر، فلذلك كان النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مع علمه بهم، وإطلاع الله إيّاه على ضمائرهم، واعتقاد صدورهم، كان يقرّهم بين أظهر الصحابة، ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من قد ناصبه الحرب على الشرك بالله، لأنّ أحدهم كان إذا اطلع عليه أنّه قد قال قولاً كفر فيه بالله ثمّ أخذ به، أنكره، وأظهر الإسلام بلسانه، فلم يكن ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يأخذه إلاّ بما ظهر له من قوله عند حضوره إيّاه، وعزمه على إمضاء الحكم فيه دون ما سلف من قول كان نطق به قبل ذلك، ودون اعتقاد ضميره الذي لم يُبح الله لأحد الأخذ به في الحكم، وتولّى الأخذ به هو دون خلقه "(1).
   وهذا الذي ذكره الطبريّ مخالف لما ذهب إليه الشيخ من قتل المنافق المظهر للكفر، ولو أظهر بعد ذلك التوبة والرجوع. 

   واختار كثير من المفسّرين أنّ جهاد المنافقين إنّما يكون باللسان والحجّة والبيان. وممّن اختار ذلك: الواحديّ(2)، والزمخشريّ(3)، وابن العربيّ(4)، وابن عطيّة(5)، وابن الجوزيّ(6)، والنسفيّ(7). وهو المرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ(8). 

   وحجّتهم: أنّ المنافق إنّما سمي منافقاً لأنّه يظهر خلاف ما يبطن، فإذا أظهر ما يبطنه من الكفر وأصرّ عليه، خرج عن مسمّى النفاق، وصار حكمه حكم الكافر، والآية إنّما أمرت بجهاد المنافقين، فتعيّن كون ذلك باللسان لا بالسنان. 
   قال ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ بعد استعراضه الأقوال المرويّة عن السلف: " قال علماء الإسلام ما تقدّم، فأشكل ذلك واستبهم. ولا أدري صحّة هذه الأقوال في السند. أمّا المعنى، فإنّ من المعلوم في الشريعة أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان يجاهد الكفّار بالسيف على اختلاف أنواعهم حسب ما تقدّم بيانه. وأمّا المنافقون فكان مع علمه بهم، يعرض عنهم، ويكتفي بظاهر إسلامهم، ويسمع أخبارهم فيلغيها بالبقاء عليهم، وانتظار الفيئة إلى الحقّ بهم، وإبقاء على قومهم لئلاّ تثور نفوسهم عند قتلهم، وحذراً من سوء الشنعة في أن يتحدّث الناس أنّ محمّداً يقتل أصحابه. فكان لمجموع هذه الأمور يقبل ظاهر إيمانهم، وباديء صلاتهم وغزوهم، ويكل سرائرهم إلى ربّهم. وتارة كان يبسط لهم وجهه الكريم، وأخرى كان يظهر التغيير عليهم. 

   وأمّا إقامة الحجّة باللسان، فكانت دائمة. وأمّا قول من قال: إنّ جهاد المنافقين بإقامة الحدود فيهم لأنّ أكثر إصابة الحدود كانت عندهم؛ فإنّه دعوى لا برهان عليها، وليس العاصي بمنافق، إنّما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كامناً، لا بما تتلبّس به الجوارح ظاهراً. وأخبار المحدودين يشهد مساقها أنّهم لم يكونوا منافقين "(1).   
   وهذا القول هو الراجح، وقد سبق ذكر الأدلّة عليه عند قوله تعالى: {أو بأيدينا }[التوبة: 52](2).

   أمّا ما احتجّ به الشيخ في هذه الآية، فيجاب عنه بما يلي: 

1. قوله: إنّ جهاد المنافقين إنّما يمكن إذا ظهر منهم من القول أو الفعل ما يوجب العقوبة.. غير مسلّم. وذلك أنّ طبيعة المنافقين تقوم على التمسّح بالإسلام، وإظهار طلب الحقّ والرغبة في الإصلاح، وليّ أعناق النصوص، والتلبيس على العامّة. وهم في غاية الحذر من إظهار مكنونات أنفسهم، لذا كانوا في زمن تنـزّل الوحي كما قال تعالى: { يحذر المنـفقون           أن         تنـزّل عليهم سورة تنبّئهم بما في          قلوبهم..}[التوبة: 64]، فلم يكن من سبيل إلى جهادهم إلاّ بكشف زيف ما يزخرفونه من القول، وذلك لا يكون إلاّ بالحجّة الواضحة من نصوص الوحيين التي تلجمهم وتلجئهم إلى التخفّي في جحورهم ريثما تتاح لهم فرصة أخرى للوقيعة في المؤمنين، لذا فهم يحسنون استغلال الأحداث المؤلمة التي تصيب المؤمنين للدسّ والتشكيك، وهم كما وصفهم الله ـ عزّ وجلّ ـ في غاية الجبن، فلا يجرؤون على إظهار كفرهم. فإن فعلوا فقد خرجوا عن مسمّى النفاق، وكان جهادهم جهاد الكفّار حينئذٍ. 
ثمّ إنّ كلمة الكفر قد تصدر من غير المنافق، وهو المرتدّ. وأكثر العلماء على استتابة المرتدّ ثلاثاً(1). والمنافق في حكمه(2)، لا سيّما مع صعوبة التمييز بين المنافق وغيره. 
2. قوله: إنّ المنافق إذا أظهر الإسلام لم يكن تركاً للنفاق.. يجاب عنه بأنّ ما في السرائر لا يعلمه إلاّ الله. والمنافق قد يصدق في توبته. هذا إذا علمنا أنّه منافق، وعلم ذلك عسير. ونحن مأمورون بمعاملة الناس بالظاهر، والله يتولّى السرائر. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماعَ على أنّ أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولّى السرائر(3).
3. قوله: لو قُبلت علانيتهم دائماً مع ثبوت ضدّها؛ لم يكن إلى الجهاد على النفاق سبيل.. يجاب عنه من وجهين:
· أحدهما: إذا ثبت ضدّ علانية المنافقين، خرجوا من كونهم منافقين، لا سيّما عند الإصرار على ذلك، وعدم إظهار التوبة.
· الثانـي: أنّ الصحيح كما سبق أنّ جهاد المنافقين إنّما يكون باللسان والحجّة والبيان. ومثل هذا الجهاد ممكن ما وجد منافق على وجه الأرض.
4. استدلال الشيخ ببعض الآثار عن السلف، معارض بآثار أخرى عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ وغيره. والله تعالى أعلم.
106 ـ قوله تعالى: { لا تقم فيه أبداً لمسجدٌ أُسّس على       التقوى          من        أوّلِ يومٍ أَحقُّ أَن           تقوم فيه.. }[التوبة: 108].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( لمسجد أسّس على التقوى ) يتناول مسجده ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ومسجد قباء، ويتناول كلّ مسجد أسّس على التقوى. بخلاف مساجد الضرار. وإن كانت  الآية نزلت في مسجد قباء على وجه الخصوص. 
   قال ـ رحمه الله ـ: ".. فإنّه قد ثبت عنه في الصحيحين أنّه كان يأتي قباء كلّ سبت، راكباً وماشياً(1)، وذلك أنّ الله تعالى أنزل عليه: { لمسجد أُسّس على         التقوى          من           أوّل يوم أحقّ أن           تقوم فيه }، وكان مسجده هو الأحقّ بهذا الوصف. وقد ثبت في الصحيح أنّه سئل عن المسجد المؤسّس على التقوى، فقال: " هو مسجدي هذا "(2)، يريد أنّه أكمل في هذا الوصف من مسجد قباء، ومسجد قباء أيضاً أُسّس على التقوى، وبسببه نزلت الآية، ولهذا قال: { فيه رجال يحبّون           أن      يتطهّروا والله يحبّ المطّهّرين          }، وكان أهل قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بالماء، تعلّموا ذلك من جيرانهم اليهود، ولم تكن العرب تفعل ذلك. فأراد النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن لا يظنّ ظانّ أنّ ذاك هو الذي أسّس على التقوى دون مسجده، فذكر أنّ مسجده أحقّ بأن يكون هو المؤسّس على التقوى. فقوله: ( لمسجد أسّس على التقوى ) يتناول مسجده، ومسجد قباء، ويتناول كلّ مسجد أسّس على التقوى، بخلاف مساجد الضرار "(3).
الدراسة، والترجيح: 
   حاصل الأقوال في هذه الآية أربعة:

· أحدها: أنّ المراد مسجد قباء. وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، وسعيد بن جبير، والضحّاك، والحسن، وقتادة(1). 
واختاره من المفسّرين: الزمخشريّ(2)، وابن الجوزيّ(3).

   واحتجّوا بالأثر والنظر.
   أمّا الأثر: فما أخرجه أهل السنن، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " نزلت هذه الآية في أهل قباء: { فيه رجال يحبّون          أن      يتطهّروا }". قال: وكانوا يستنجون بالماء، فنـزلت فيهم هذه الآية(4). 

   وأمّا النظر: قالوا: إنّ الموازنة بين مسجد قباء ومسجد الضرار، أوقع منها بين مسجد الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ومسجد الضرار، وهو الأليق بسبب النـزول(5).
· القول الثاني: أنّ المراد مسجد المدينة. وهو مرويّ عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدريّ، وزيد بن ثابت، وابن المسيّب(6).
   واختاره من المفسّرين: الطبريّ(1)، والواحديّ(2)، وابن العربيّ(3)، وابن عطيّة(4).

   وحجّتهم: تصريح النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بذلك كما في الحديث الذي رواه مسلم(5).

   قال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر القولين: " ويليق القول الأوّل بالقصّة، إلاّ أنّ القول الثاني روي عن رسول الله، ولا نظر مع الحديث "(6).

   وأجابوا عن القول الأوّل بأنّ حديث نزول الآية في أهل قباء لا يصحّ، فكيف يترك الحديث الصحيح لما لا يصحّ؟!(7).

· القول الثالث: التوقّف. وهو ظاهر صنيع بعض المفسّرين، وإن لم يصرّحوا به. وممّن سلك هذا المسلك: الجصّاص(8)، والقرطبيّ(9)، والنسفيّ(10)، وأبو حيّان(11).
· القول الرابع: أنّ الآية تتناول المسجدين وكلّ ما كان في حكمهما من المساجد، جمعاً بين النصوص. وهو الذي اختاره الشيخ.
  وهو اختيار: الزركشيّ(1)، والسهيليّ(2).   

   قال السهيليّ ـ رحمه الله ـ: " والسرّ في إجابته ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ السؤال عن ذلك بما في الحديث(3): دفع ما توهّمه السائل من اختصاص ذلك بمسجد قباء ، والتنويه بمزيّة هذا على ذلك ".
   وهذا القول هو الراجح لوجهين:

· أحدهما: أنّ فيه إعمالاً لجميع النصوص. وإعمال جميع النصوص أولى من إهمال بعضها. وأمّا تضعيفهم لحديث مسجد قباء؛ فغير متّفق عليه، فقد صحّحه بعض أئمّة الحديث كما سبق(4).
· الثانـي: أنّ مجيء لفظ المسجد في الآية منكّراً يرجّح العموم. ولو أراد الخصوص لجاء معرّفاً.
   وأمّا قولهم: ( لا نظر مع الحديث ).. فهذا عند تعذّر الجمع. أمّا إذا أمكن الجمع فلا إشكال حينئذٍ.

   وكذا قولهم: ( إنّ الموازنة بين مسجد قباء ومسجد الضرار أوقع.. )، عند تعذّر الجمع، أمّا إذا قيل بالعموم فهو أشدّ وقعاً.
107 ـ قوله تعالى: { لقد جاءكم رسولٌ من      أنفسِكم.. }[التوبة: 128].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية قولين: 
· أحدهما: أنّ الخطاب للعرب. 
· والثاني: أنّ الخطاب لجميع الناس. 
   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " والتحقيق: أنّه خوطب به أوّلاً العرب، بل خوطب به أوّلاً قريش، ثمّ العرب، ثمّ سائر الناس من أهل الكتاب والأمّيين غير العرب "(1). 

   واحتجّ بما يلي: 

1. أنّ الكاف في هذه الآية كاف الخطاب. فهو خطاب لمن جاءه الرسول، وبلغه القرآن الذي جاء به. فكلّ من بلغه القرآن فهو مخاطب بهذه الآية من جميع الأمم. ومعنى قوله: ( من أنفسكم ) أي: هو من أنفسهم من الإنس ليس من الملائكة، فإنّـه لو كان من الملائكة لم يطيقوا الأخذ عنـه.
2. أنّه قد ورد في القرآن ما يشهد لذلك، وهو قوله تعالى: { هو الذي    بعث في    الأمّيّـــــن رسولاً منهم يتلوا عليهم ءايــته.. }[الجمعة: 2] إلى قوله: { وءاخرين        منهم لمّا يلحقوا بهم.. } [الجمعة: 3]، ممّا يبيّن أنّه عامّ في العرب وغيرهم(2).
3. أنّ سورة براءة من آخر القرآن نزولاً، وقد نزلت بعد دعوة الروم والفرس والقبط، فناسب ذلك القول بالعموم(3).
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الزجّاج(1)، والنحّاس(2)، وأبا حيّان(3).

   واختار عامّة المفسّرين: القول الأوّل، وهو أنّ الخطاب للعرب خاصّة. ونسبه ابن عطيّة للجمهور(4). وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ(5). 

   واحتجّوا بما يلي: 

1. قوله تعالى على لسان إبراهيم ـ عليه السلام ـ: { ربّنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم ءايــتك..}[البقرة: 129].
2. قول جعفر بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ للنجاشي(6): " إنّ الله بعث فينا رسولاً منّا نعرف نسبه وصفته، ومدخله ومخرجه، وصدقه وأمانته.." الحديث(7).
   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، وذلك لوجوه:

· أحدها: أنّه هو المتوافق مع آيات القرآن الأخرى، كقوله تعالى: { لقد منّ      الله
على  المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من     أنفسهم..}[آل عمران: 164]، ولفظ المؤمنين في هذه الآية عامّ في العرب وغيرهم.
· الثانـي: أنّه هو المتوافق مع ختام الآية نفسها، فإنّه ختمها بقوله: { .. بالمؤمنين رؤوف رحيم }، وهذا عامّ في العرب وغيرهم.
· الثالث: أنّه هو المتوافق مع عالمية الإسلام، وعموم بعثته ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ للناس كافّة.
· الرابع: أنّ هذا القول لا ينافي دخول العرب في الخطاب دخولاً أوّلياً، فهو شامل للأوّل.
سورة يونس 

108 ـ قوله تعالى: { الر تلك ءايــتُ الكتــب الحكيم }[ يونس: 1].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الحكيم في هذه الآية بمعنى المحكم. وذكر أنّ ذلك أحد القولين في معنى الآية(1).
الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في ذلك أربعة(2):

· أحدها: أنّه محكم بالحلال والحرام، والحدود والأحكام. بدليل قوله تعالى: { كتـب أحكمت ءايـته.. }[هود: 1]. وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.
· الثانـي: أنّه ذو حكمة، لاشتماله عليها، وتعلّقه بها.
· الثالث: أنّه الحاكم، بدليل قوله تعالى: { وأنزل معهم الكتـب بالحقّ ليحكم بين الناس..}[البقرة: 213].
· الرابع: أنّه المحكوم فيه. أي: حَكَمَ اللهُ فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.. قاله الحسن وغيره.
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(3)، وابن عطيّة(4)، وابن الجوزيّ(5).

   واختار القول الثاني: الزمخشريّ(6).

   واختار الثالث: الواحديّ(1).

   ولم أقف على من اختار القول الرابع.
   واختار بعض المفسّرين: صلاحية المعنى للجميع. وممّن اختار ذلك: البيضاويّ(2).

   وأرجح هذه الأقوال: القولان الأوّلان. فإنّ اللفظ يتضمّنهما جميعاً. فالقرآن حكيم لتضمّنه الحكمة. وهو حكيم بمعنى محكم، أي: متقن في أخباره وأحكامه وألفاظه، وسائر ما يتعلّق به.
   قال الراغب في المفردات(3):  " وإذا وصف به [ أي: الحكيم ] القرآن؛ فلتضمّنه الحكمة، نحو { الر تلكءايــت الكتــب الحكيم } . وعلى ذلك قال: { ولقد جاءهم من        الأنباء ما فيه مزدجر } [القمر: 5]. وقيل معنى الحكيم: المحكم، نحو: { أحكمت ءايــته }[هود:1]. وكلاهما صحيح، فإنّه محكم ومفيد للحِكَم، ففيه المعنيان جميعاً ".
   وقد جاء وصف ( الحكيم ) في القرآن لثلاثة: 

1. الله ـ عزّ وجلّ ـ في خمسة وسبعين موضعاً، مثل قوله تعالى: {.. والله عزيز حكيم}[البقرة: 228]، {.. والله عليم حكيم }[النساء: 26]، ونحو ذلك. وهو بمعنى: (ذو حكمة ). 
2. القرآن في خمسة مواضع، وهي: 
· قوله تعالى: { ذلك نتلوه عليك من  الآيــت والذكر الحكيم }[آل عمران: 58].
· قوله تعالى: { الر تلك ءايــت الكتــب الحكيم }[يونس: 1].
· قوله تعالى: { تلك ءايــت الكتــب الحكيم }[لقمان: 2].
· قوله تعالى: { والقرءان       الحكيم }[يس: 2].
· قوله تعالى: { وإنّه في          أمّ الكتــب لدينا لعليّ       حكيم }[الزخرف: 4].
       ولفظ الحكيم في هذه المواضع محتمل للمعنيين المذكورين. 

3. ما يُقضى ويفصل في ليلة القدر، وذلك في موضع واحد، وهو قوله تعالى: { فيها يُفرق كلّ أمر حكيم }[الدخان: 4]. وهو محتمل للمعنيين المذكورين أيضاً.
   وأمّا ( حكيم ) بمعنى حاكم؛ فالقياس أن يكون بكسر فاء الفعل، وتضعيف العين: (حِكّيم)، مثل: صادق وصِدِّيق، وساكت وسِكِّيت(1). 

   والله تعالى أعلم.

109 ـ قوله تعالى: { هو الذي    جعلَ الشمسَ ضياءً والقمرَ نوراً وقدّره منازلَ لتعلموا عددَ السنين والحساب.. }[يونس: 5].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( لتعلموا ) متعلّق بقوله: ( وقدّره )، لا بـ (جعل). لكنّه لم يستبعد تعلّقه بجعل.
   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. أنّ كون الشمس ضياءً والقمر نوراً، لا تأثير له في معرفة عدد السنين والحساب. وإنّما يؤثّر في ذلك: انتقالهما من برج إلى برج.
2. أنّ الشمس لم يُعلَّق لنا بها حساب شهر ولا سنة، وإنّما علّق ذلك بالهلال كما دلّت عليه الآية. 
3. أنّ الله تعالى قد قال: { إنّ       عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في       كتـب الله يوم خلق السمـوات والأرض منها أربعة حرم.. }[التوبة: 36]، فأخبر أنّ الشهور معدودة اثنا عشر. والشهر هلاليّ بالاضطرار، فعلم أنّ كلّ واحد منها معروف بالهلال. 
   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " وقد بلغني أنّ الشرائع قبلنا أيضاً إنّما علّقت الأحكام بالأهلّة، وإنّما بدّل من بدّل من أتباعهم كما يفعله اليهود في اجتماع القرصين، وفي جعل بعض أعيادها بحساب السنة الشمسية، وكما تفعله النصارى في صومها حيث تراعي الاجتماع القريب من أوّل السنة الشمسيّة، وتجعل سائر أعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التي كانت للمسيح، وكما يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين في اصطلاحات لهم. فإنّ منهم من يعتبر بالسنة الشمسيّة فقط، ولهم اصطلاحات في عدد شهورها، لأنّها وإن كانت طبيعيّة؛ فشهرها عددي وضعي. ومنهم من يعتبر القمرية، لكن يعتبر اجتماع القرصين. وما جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور، وأحسنها، وأبينها، وأصحّها، وأبعدها عن الاضطراب "(1).
   إلى أن قال: " ونظير الشهر والسنة: اليوم والأسبوع، فإنّ اليوم الطبيعي من طلوع الشمس إلى غروبها. وأمّا الأسبوع فهو عددي من أجل الأيّام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض ثمّ استوى على العرش. فوقع التعديل بين الشمس والقمر باليوم. والأسبوع بسير الشمس. والشهر والسنة بسير القمر. وبهما يتمّ الحساب. وبهذا قد يتوجّه قوله ( لتعلموا ) إلى جعل، فيكون جعل الشمس والقمر لهذا كلّه "(2).
   وذكر أنّ هذا القول الأخير يشهد له قوله تعالى: { وجعلنا الليل والنهارءايتين فمحونا ءاية الليل وجعلنا ءاية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من    ربّكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.. }[الإسراء: 12](3).

الدراسة، والترجيح:

   لم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار القول الذي اختاره الشيخ، سوى ابن عاشور من المتأخّرين(4).

   واختار القول الثاني: ابن عطيّة(5)، والقرطبيّ(6).

   وذكر القرطبيّ ـ رحمه الله ـ أثراً عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال: " لو جَعَل شمسين: شمساً بالنهار، وشمساً بالليل، ليس فيهما ظلمة ولا ليل، لم يُعلم عدد السنين وحساب الشهور "(1).

   وأمّا سائر المفسّرين، فمنهم من اقتصر على ذكر القولين دون اختيار(2)، ومنهم من لم يذكر شيئاً.

   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ: القول الثاني، وهو أنّ قوله ( لتعلموا ) متعلّق بـ (جعل)، وذلك أنّه هو الموافق لقوله تعالى: { وجعلنا الليل والنهار ءايتين فمحونا ءاية الليل وجعلنا ءاية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من   ربّكم ولتعلموا عدد السنين والحساب..}[الإسراء:12] حيث إنّ قوله في هذه الآية ( لتعلموا ) متعلّق بـ ( جعلنا )، والقرآن يفسّر بعضه بعضاً.
   وفي هذه الآية أيضاً جواب عن قول الشيخ إنّ الشمس لم يُعلّق لنا بها حساب.. وفيها جواب أيضاً عن قوله إنّ كون الشمس ضياءً ، والقمر نوراً لا تأثير له في معرفة عدد السنين والحساب، فإنّ الله في هذه الآية جعل الشمس والقمر علّة لمعرفة عدد السنين والحساب. وانتقالهما من برج إلى برج إنّما هو نتيجة لتعاقبهما وسيرهما، وهو أمر خفي لا يعلمه إلاّ أهل الاختصاص. والقرآن خطاب لجميع الناس بما هو ظاهر.
   وممّا يدلّ على اعتبار الشمس في الحساب: قوله تعالى: { ولبثوا في         كهفهم ثلـث مائةٍ سنين وازدادوا تسعاً }[الكهف: 25]، فإنّ المراد ـ على أصحّ الأقوال(3) ـ ثلاث مئة سنة شمسيّة، وزيادة تسع سنين بحساب السنة القمرية(4).
   وقول الشيخ ـ رحمه الله ـ إنّ الأحكام إنّما علّقت بالأهلّة، حتّى عند الشرائع السابقة، لكنّهم بدّلوا.. فالجواب: أنّ ذلك خارج عن معنى الآية، فإنّ هذه الآية مكيّة، ولم تكن الأحكام قد نزلت، وكذلك نظيرتها في سورة الإسراء. فالامتنان فيهما إنّما هو لأمور دنيوية لا يستغني عنها عامّة الناس من جميع الملل والأجناس، ومن ذلك: حساب السنين، ومعرفة مواقيت الزرع والغرس والحرّ والبرد ونحو ذلك. 

   ولمّا أراد الله المواقيت الدينيّة نصّ على ذكر الأهلّة، كما في قوله تعالى: { يسئلونك عن    الأهلّة قل هي          مو قيت للناس والحجّ.. }[البقرة: 189].
110 ـ قوله تعالى: { وإذا مسَّ الإنسن     الضرُّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً..} [ يونس: 12].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالإنسان في هذه الآية وأمثالها: الجنس. وليس المراد الكافر كما ذهب إلى ذلك طائفة من المفسّرين.
   قال ـ رحمه الله ـ: " فطائفة من المفسّرين تقول في هذه الآيات وما أشبهها.. ممّا ذكر الله في عيوب الإنسان وذمّها، فيقول هؤلاء: هذه الآية في الكفّار، والمراد بالإنسان هنا الكافر. فيبقى من يسمع ذلك يظنّ أنّه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذمّ والوعيد نصيب، بل يذهب وهمه إلى ما كان مظهراً للشرك من العرب، أو إلى من يعرفهم من مظهري الكفر، كاليهود والنصارى ومشركي الترك والهند، ونحو ذلك. فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده، فيقال: 

· أوّلاً: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق. والمنافقون كثيرون في كلّ زمان، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 
· ويقال ثانياً: الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر، وإن كان معه إيمان، كما قال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في الحديث المتّفق عليه: " أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهنّ، كان فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها: إذا حدّث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر "(1)، فأخبر أنّ من كانت فيه خصلة منهنّ، كانت فيه خصلة من النفاق ".
   إلى أن قال: " وإذا عُرف هذا، عُلم أنّ كلّ عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان، وذمّ شعب الكفر "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: ابن عطيّة(2)، والقرطبيّ(3) وأبا حيّان(4).

   واختار القول الثاني: الواحديّ(5)، وابن الجوزيّ(6)، والنسفيّ(7).
   وحجّتهم: أنّ السورة مكيّة، وأنّ المسلمين آنذاك لم يكن عددهم يتجاوز الثمانين رجلاً مع أهليهم.. 

   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ من أنّ المراد الجنس، لما ذكره من الوجوه.
   ويضاف إليها وجه آخر، وهو أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ في آيات مشابهة استثنى من لفظ الإنسان ما يدلّ على دخول غير الكافر فيه، ومن ذلك قوله تعالى: { إنّ         الإنسـن        خلق هلوعاً * إذا مسّه الشرّ جزوعاً * وإذا مسّه الخير منوعاً * إلاّ المصلّين }[المعارج: 19 ـ 22]، وقوله: {والعصر * إنّ          الإنسـن          لفي       خسر *  إلاّ الذين        ءامنوا وعملوا الصـلحـت..}[سورة العصر]، إلى غير ذلك من الآيات. 

   وأمّا ما احتجّ به الآخرون من كون السورة مكيّة، وعدد المسلمين قليل، فيجاب عنه بأنّ وجود مسلم واحد كاف في شمول اللفظ لجنس الإنسان. 
111ـ قوله تعالى: { قل هل من         شركائكم من      يهدي          إلى         الحقّ قلِ اللهُ يهدي        للحقّ أفمن      يهدي           إلى         الحقّ أحقُّ أن           يتّبع أمّن         لا يهِِدّي             إلاّ أن            يُهدى      فما لكم كيف تحكمون          }[يونس: 35].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى الشركاء في هذه الآية: العموم في الأصنام وغيرها. وأن ( هدى ) يستعمل لازماً ومتعدّياً. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " قوله: { ..أفمن           يهدي          إلى         الحقّ أحقّ أن           يتّبع أمّن          لا يهدي                
إلا أن           يهدى         .. } فيه قراءتان مشهورتان: الإدغام: ( يَهِدّي ). وأصله : يهتدي. فسكنت الياء(1)، وأدغمت في الدال بعد أن قلبت دالاً، وألقيت حركتها على الهاء. فأكثر القرّاء يفتحون الهاء. ومنهم من يسكّنها. ومنهم من يختلس. 
   والقراءة الأخرى بالتخفيف ( يَهْدي ). ثمّ قيل إنّه فعل متعدي(2)، أي: يهدي غيره. وقيل: بل فعل لازم، أي: يهتدي. وحكوا ( هدى ) بمعنى اهتدى، وأنّه يستعمل لازماً ومتعدّياً. وهذا أصحّ. والمعنى: أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتّبع أم من لا يهتدي بنفسه إلاّ أن يهديه غيره. وهذا يتناول كلّ مخلوق. فكلّ مخلوق لا يهتدي إلاّ أن يهديه الله. ففي الآية النهي عن اتّباع كلّ مخلوق، وأنّه لا يُتَّبع إلاّ الله وحده الذي يهدي إلى الحقّ "(3).
الدراسة، والترجيح: 
   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(1)، والبيضاويّ(2). 

   واختار طائفة من المفسّرين قصر المعنى على الأصنام. وممّن اختار ذلك: الواحديّ(3)، والبغويّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، والقرطبيّ(6). وهو مرويّ عن مجاهد(7).

   قال البغويّ ـ رحمه الله ـ: " فإن قيل: كيف قال ( إلاّ أن يُهدى )، والصنم لا يُتصوّر أن يهتدي ولا أن يُهدَى؟.

   قيل: معنى الهداية في حقّ الصنم: الانتقال. أي أنّها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلاّ أن تُحمل وتُنقل، فتبيّن به عجز الأصنام. 

   وجواب آخر: وهو أن ذكر الهداية على وجه المجاز. وذلك أنّ المشركين لمّا اتّخذوا الأصنام آلهة، وأنزلوها منـزلة من يسمع ويعقل؛ عبّر عنها بما يعبّر عمّن يعلم ويعقل، ووصفت بوصف من يعقل "(8).

   وكره ذلك ابن عطيّة، وذكر أنّ فيه تجوّزاً كثيراً(9).

   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لوجهين:

· أحدهما: دلالة السياق، فإنّه قال: ( قل هل من شركائكم )، ولفظ الشركاء في القرآن ليس مقصوراً على الأصنام، بل يدخل فيه غيرهم من الآلهة المدّعاة، كما قال تعالى: { وجعلوا لله شركاء الجنّ          .. }[الأنعام: 100]، وقـال تعـالى: { وكذلك  زَيّن            لكثير من       المشركين قتل أولـدهم شركاؤهم.. }[الأنعام: 137]. إلى غير ذلك من الآيات.
· الثانـي: أنّ قصر المعنى على الأصنام يفضي إلى القول بالمجاز، والواجب حمل ألفاظ القرآن على الحقيقة(1).
والله تعالى أعلم.

112 ـ قوله تعالى: { قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ ممّا يجمعون          }[يونس: 58].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بفضل الله ورحمته: القرآن والإيمان. ولم يذكر دليلاً على ذلك(1). 
الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية ثمانية(2):

· الأوّل: أنّ فضل الله: القرآن، ورحمته: الإسلام. وهو الذي اختاره الشيخ. وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، والضحّاك، وزيد بن أسلم.
· الثانـي: أنّ فضل الله: الإسلام، ورحمته: القرآن. وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً، وقتادة، والحسن.
· الثالث: أنّ فضل الله: القرآن، ورحمته: أن جعلهم من أهل القرآن. وهو قريب من الأوّل. 
· الرابع: أنّ فضل الله ورحمته: القرآن. وهو مرويّ عن مجاهد.
· الخامس: أنّ فضل الله: العلم، ورحمته: محمّد. وهو مرويّ عن ابن عبّاس.
· السادس: أنّ فضل الله: الإسلام، ورحمته: تزيينه في القلوب. وهو مرويّ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.
· السابع: أنّ فضل الله: القرآن، ورحمته: السنّة. 
· الثامن: أنّ فضل الله: التوفيق، ورحمته: العصمة.
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الزمخشريّ(1)، والنسفيّ(2). لكنّهما قالا: الإسلام بدل الإيمان. وذكروا في ذلك حديث أبيّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ تلا: { قل بفضل الله وبرحمته.. } فقال: " بكتاب الله والإسلام "(3).
   واختار القول الثاني: ابن قتيبة(4)، والطبريّ(5)، والواحديّ(6)، وابن الجوزيّ(7).
   واختار القول الرابع: الزجّاج(8)، والبيضاويّ(9). 
   ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار الأقوال الأخرى.

   واختار طائفة من المفسّرين: العموم، وأنّ ما ذُكر من الأقوال إنّما هو تمثيلات. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عطيّة، فإنّه قال ـ بعد أن ذكر الأقوال ـ: " ولا وجه عندي لشيء من هذا التخصيص، إلاّ أن يستند منه شيء إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وإنّما الذي يقتضيه اللفظ، ويلزم منه: أنّ الفضل هو هداية الله تعالى إلى دينه، والتوفيق إلى اتّباع شريعته. والرحمة هي عفوه، وسكنى جنّته التي جعلها جزاءً على التشرّع بالإسلام، والإيمان به "(10).
   وتابعه أبو حيّان ـ رحمه الله ـ فقال: " وهذه تخصيصات تحتاج إلى دلائل. وينبغي أن يُعتقد أنّها تمثيلات، لأنّ(1) الفضل والرحمة أُريد بهما تعيين ما ذكر، وحصرهما فيه "(2).
   والقول الأوّل الذي اختاره الشيخ هو القول المختار، لوجهين:
· أحدهما: أنّه ورد مرفوعاً إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كما في حديث أبيّ السابق.
· الثاني: أنّه الأوفق لسياق الآيات وموضوع السورة. فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ افتتح هذه السورة بذكر الكتاب: { الر تلك ءايـت الكتـب..}[يونس: 1]، وعقّب ذلك بتبشير المؤمنين: {.. وبشّر الذين         ءامنوا أنّ          لهم قدم صدق عند ربّهم }[يونس:2]. ثمّ ختم السورة بمثل ذلك: {.. وأمرت أن         أكون          من         المؤمنين }[يونس: 104]، { واتّبع ما يوحى           إليك..}[يونس: 109].
   وأمّا السياق: فإنّ الله ذكر قبل هذه الآية: القرآن والإيمان، فقال: " { يأيّها الناس قد جاءتكم موعظة من            ربّكم وشفاء لما في         الصدور وهدى          ورحمة للمؤمنين }[يونس: 57].

   ويلاحظ دقّة الشيخ ـ رحمه الله ـ في اختياره، فإنّه قال: الإيمان. ولم يقل: الإسلام، لدلالة السياق وموضوع السورة عليه كما سبق. وإن كان لفظ الإسلام قد ذكر في السورة في أكثر من موضع، لكنّ سياق الآيات يدلّ على ترجيح لفظ الإيمان. وأمّا الحديث، فلعلّه روي بالمعنى، والله تعالى أعلم. 
113 ـ قوله تعالى: { وما يتّبع الذين     يدعون          من          دون  الله شركاء..} [يونس: 66].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( ما ) في هذه الآية استفهاميّة، وليست نافية كما ذهب إلى ذلك طائفة من المفسّرين. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " ومنها [ أي: من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسّرين ] قوله: { ألا إنّ           لله من           في        السموات ومن           في          الأرض وما يتّبع الذين       يدعون             من               دون   الله شركاء إن           يتّبعون           إلاّ الظنّ           وإن          هم إلاّ يخرصون          }. ظنّ طائفة أنّ ( ما ) نافية، وقالوا: ما يدعون من دون الله شركاء في الحقيقة، بل هم غير شركاء. وهذا خطـأ، ولكـن ( ما ) هنا حرف استفهام، والمعنى: وأيّ شيء يتّبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟ ما يتّبعون إلاّ الظنّ وإن هم إلاّ يخرصون ".
   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " و( شركاء ) مفعول ( يدعون ) لا مفعول ( يتّبع )، فإنّ المشركين يدعون من دون الله شركاء كما قد أخبر الله عنهم بذلك في غير موضع. فالشركاء موصوفون في القرآن بأنّهم يُدعون من دون الله. ولم يوصفوا بأنّهم يُتّبعون. وإنّما يُتّبع الأئمّة الذين كانوا يَدعون هذه الآلهة، ولهذا قال بعد هذا: {.. إن           يتّبعون           إلاّ الظنّ          ..}، ولو أراد أنّهم ما اتّبعوا شركاء في الحقيقة؛ لقال: ( إن يتّبعون إلاّ من ليسوا شركاء )، بل هو استفهام بيّن به أنّ المشركين الذين دعوا من دون الله شركاء ما اتّبعوا إلاّ الظنّ، ما اتّبعوا علماً "(1).
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(1)، والكرمانيّ(2)، والبغويّ(3). وعدّ الكرمانيّ القول الثاني من العجيب.
   واختار القول الثاني: الواحديّ(4)، وابن الجوزيّ ـ ولم يذكر غيره ـ(5)، والقرطبيّ(6)، واستظهره أبو حيّان(7).
   وجوّز ابن عطيّة القولين، لكنّه قال بعد أن ذكر القول الثاني: " وفي هذا الوجه عندي تكلّف "(8).

   وممّن أنكر أن يكون ( شركاء ) مفعول ( يتّبع ): مكّيّ بن أبي طالب(9)، والعكبريّ(10).

   وجوّز الزمخشريّ الوجهين، وأضاف وجهاً ثالثاً، وهو أن تكون ( ما ) موصولة، معطوفة على ( مَنْ ) كأنّه قيل: ( ولله ما يتّبعه الذين يدعون من دون الله شركاء ) أي: وله شركاؤهم(11).   وتبعه البيضاويّ(12)، والنسفيّ(13).
   والأرجح ـ والله تعالى أعلم ـ أن تكون ( ما ) نافية، وذلك لوجوه: 

· أحدها: أنّ هذا هو ظاهر الآية كما ذكر أبوحيّان ـ رحمه الله ـ. والأصل حمل الآية على ظاهرها.
· الثانـي: دلالة السياق، حيث أتبع الله النفي بالإثبات فقال سبحانه: ( إن يتّبعون إلاّ الظنّ )، وذلك مثل قول القائل: ما يأكل محمّد خبزاً، إن يأكل إلاّ عجيناً يابساً ونحو ذلك.
· الثالث: أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ أثبت في السورة نفسها عجز شركائهم المزعومين، وذلك بقوله: { قل هل من        شركائكم من           يبدؤا الخلق ثمّ يعيده قل الله يبدؤا الخلق ثمّ يعيده  فأنّى  
 تؤفكون           * قل هل من         شركائكم من            يـهدي          إلى        الحقّ.. }الآية، وحيث ثبت ذلك وأقرّوا به، ناسب بعده أن ينفي اتّباعهم لأولئك الشركاء على الحقيقة، وأنّهم إنّما يتّبعون الظنون الكاذبة. وأنّ الله الذي له من في السموات ومن في الأرض أحقّ أن يتّبع، ممّن لا يملك لنفسه ـ فضلاً عن غيره ـ نفعاً ولا ضرّاً.
· الرابع: أنّه قد ورد في القرآن في مواضع عدّة نفي الشركاء، ومن ذلك:
ـ قوله تعالى: { قل أروني     َ   الذين     ألحقتم به شركاء كلاّ بل هو الله العزيز الحكيم }[سبأ: 27].
ـ وقوله: { أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن          كانوا صـدقين }[القلم: 41].
   وأمّا قول الشيخ ـ رحمه الله ـ: إنّ الشركاء لم يوصفوا بأنّهم يُتّبعون وإنّما يُتّبع الأئمّة الذين كانوا يدعون هذه الآلهة..فيجاب عنه بأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ في الآيتين السابقتين لمّا بيّن عجز شركائهم قال: { أفمن           يهدي          إلى          الحقّ أحقّ أن           يتّبع أمّن        لا يهِدّي     إلاّ  أن              يُهدى        .. } ولم يقل: أحقّ أن يدعى، فدلّ ذلك على أنّ الشركاء يوصفون بالاتّباع. ومن هؤلاء الشركاء : الأئمّة المضلّون.
   وأمّا من قال إنّ ( ما ) موصولة، فقوله بعيد جدّاً، والسياق يأباه لمن تأمّل ذلك، لذا لم يذكره أكثر المفسّرين. 

سورة هود
114-122: قوله تعالى: { أفمن         كان         على           بيّنةٍ من            ربّه ويتلوه شاهدٌ منه ومن    قبله كتــبُ موسى    َ إماماً ورحمة أولئك يؤمنون           به ومن            يكفر به من         الأحزاب فالنارُ موعده.. }[هود: 17].

   هذه الآية من الآيات المشكلة لكثرة الضمائر فيها، واختلاف أقاويل المفسّرين في مرجعها، ولذا قال الشيخ ـ رحمه الله ـ بعد أن فصّل القول فيها: "..والمقصود هنا هو الكلام على قوله: { أفمن          كان         على   بيّنة من    ربّه ويتلوه شاهد منه.. } حيث سأل السائل عن تفسيرها، وذكر ما في التفاسير من كثرة الاختلاف فيها، وأنّ ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي يحصل به الهدى والرشاد. فإنّ الله تعالى إنّما نزّل القرآن ليُهتدى به، لا ليختلف فيه. والهدى إنّما يكون إذا عرفت معانيه، فإذا حصل الاختلاف المضادّ لتلك المعاني التي لا يمكن الجمع بينه وبينها؛ لم يعرف الحقّ، ولم تفهم الآية ومعناها، ولم يحصل به الهدى والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب "(1).
   ولمّا كان الأمر كذلك؛ رأيت أن يكون الحديث عن الآية مجزأً في مسائل ـ ممّا للشيخ فيه اختيار ـ ليسهل فهمها، ومذاهب المفسّرين في كل جزء منها، وهذه المسائل هي:

· المسألة الأولى: المقصود بـ (مَنْ ) في قوله: { أفمن         كان          }.
· المسألة الثانية: المراد بالبيّنة.
· المسألة الثالثة: معنى { يتلوه }.
· المسألة الرابعة: مرجع الضمير في قوله { يتلوه }.
· المسألة الخامسة: المراد بالشاهد في قوله: { ويتلوه شاهد منه }.
· المسألة السادسة: مرجع الضمير في قوله { شاهد منه }.
· المسألة السابعة: مرجع الضمير في قوله { ومن     قبله }.
· المسألة الثامنة: مرجع الضمير في قوله { أولئك يؤمنون      به }، وقوله: { ومن      يكفر به }.
· المسألة التاسعة: المراد بالأحزاب.
المسألة الأولى: المقصود بـ ( مَنْ ) في قوله { أفمن كان }:
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله ( أفمن )  " يتناول الرسول ومن اتّبعه إلى يوم القيامة، فإنّ الرسول على بيّنة من ربّه. ومتّبعيه على بيّنة من ربّه "(1). 
   واحتجّ الشيخ بما يلي:

1. قوله تعالى بعد ذلك في الآية نفسها: { أولئك يؤمنون           به }، فإنّه يدلّ على أنّ قوله { أفمن          كان         على     بيّنة من           ربّه } يتناول المؤمنين كما يتناول الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، لأنّ ( أولئك ) إشارة إلى جماعة، ولم يقدّم قبل هذا ما يصلح أن يكون مشاراً إليه إلاّ ( مَنْ )(2).
2. أنّ لفظ ( مَنْ ) أبلغ صيغ العموم، لا سيّما إذا كان شرطاً أو استفهاماً كقوله تعالى: { فمن      يعمل مثقال ذرّة خيراً يره }[الزلزلة: 7](3).
3. أنّه على فرض أنّ المقصود هو النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فإنّ الخطاب قد يكون لفظه له، ومعناه عامّ، كقوله تعالى: { فإن         كنت في         شكّ ممّا أنزلنا إليك.. } [يونس: 94]، وقوله: { لئن         أشركت ليحبطنّ      عملك.. }[الزمر: 65]، ونحو ذلك. وذلك أنّ الأصل فيما خوطب به النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في كلّ ما أُمر به ونُهي عنه وأبيح له، سارٍ في حقّ أمّته كمشاركة أمّته له في الأحكام وغيرها، حتّى يقوم دليل على التخصيص. فما ثبت في حقّه من الأحكام، ثبت في حقّ الأمّة إذا لم يخصّص. هذا مذهب السلف والفقهاء. ودلائل ذلك كثيرة كقوله: { فلمّا قضى    زيد منها وطراً زوّجنـكها }[الأحزاب: 37]. ولمّا أباح له الموهوبة قال: { خالصة لك من         دون
 المؤمنين } [الأحزاب: 50]. فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصّة؛ فكيف تجعل الصيغة العامّة له وللمؤمنين مختصّة به؟ "(1).
   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " وأمّا من قال.. إنّه محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كما قال طائفة من السلف، فقد يريدون بذلك التمثيل لا التخصيص. فإنّ المفسّرين كثيراً ما يريدون ذلك، ومحمّد هو أوّل من كان على بيّنة من ربّه، وتلاه شاهد منه.وكذلك الأنبياء. وهو أفضلهم وإمامهم. والمؤمنون تبع له، وبه صاروا على بيّنة من ربّهم "(2).

الدراسة، والترجيح: 
    حاصل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة:
· أحدها: أنّ المراد النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.
· الثانـي: أن المراد المؤمنون. ودخول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في ذلك من باب أولى. وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثالث: أنّ المراد من آمن من أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام ـ رضي الله عنه ـ، وغيره. 
   وقد وافق الشيخ في اختياره: ابن عطيّة(3)، والبيضاويّ(4)، وأبا حيّان(5).

   واختار القول الأوّل: الـطبريّ(6)، والواحديّ(7)،.................................... 
والكرمانيّ(1)، والبغويّ(2)، وابن الجوزيّ(3).
   واختار القول الثالث: الزمخشريّ(4)، والنسفيّ(5).

   وأصحّ هذه الأقوال: القول الثاني الذي اختاره الشيخ، وهو شامل للقولين الآخرين، والتخصيص لا دليل عليه. وسيأتي في المسائل الأخرى ـ إن شاء الله ـ مزيد بيان. 
المسألة الثانية: المراد بالبيّنة في قوله: { أفمن كان على بيّنة.. }:
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالبيّنة: الإيمان الذي في قلوبهم، وما ينتج عنه من ثمرات. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " فقد تبيّن أنّ الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ومن اتّبعه، على بيّنة من ربّهم وبصيرة ونور، وهو الإيمان الذي في قلوبهم، والعلم والعمل الصالح "(1). 
   وقال في موضع آخر: ".. فتبيّن أنّ قوله { أفمن         كان          على          بيّنة من           ربّه.. } يعني هدى الإيمان. { ويتلوه شاهد منه } أي: من الله. يعني القرآن شاهد من الله، يوافق الإيمان ويتبعه. وقال ( يتلوه ) لأنّ الإيمان هو المقصود، لأنّه إنّما يراد بإنزال القرآن الإيمان وزيادته "(2). 

   ثمّ قال موضّحاً ذلك: " ولهذا جعل الإيمان بيّنة، وجعل القرآن شاهداً، لأنّ البيّنة من البيان، والبيّنة هي السبيل البيّنة، وهي الطريق البيّنة الواضحة. وهي أيضاً ما يبين بها الحقّ. فهي بيّنة في نفسها، مبيّنة لغيرها. وقد تفسّر بالبيان، وهي الدلالة والإرشاد، فتكون كالهدى، كما يقال: فلان على هدى وعلم. فيفسّر بمعنى المصدر والصفة والفاعل.. وجعل الإيمان من الله، كما جعل الشاهد من الله، لأنّ الله أنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال كما في الصحيحين عن حذيفة، عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: " إنّ الله أنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن، وعلموا من السنّة "(3). وأيضاً فالإيمان ما قد أمر الله به. وأيضاً 

فالإيمان إنّما هو ما أخبر به الرسول، وهذا [ أي: الشاهد وهو القرآن ] أخبر به الرسول. لكن الرسول له وحيان، وحي تكلّم الله به يتلى. ووحي لا يتلى، فقال: { وكذلك أوحينا إليك روحاً من         أمرنا }الآية، وهو يتناول القرآن والإيمان.. وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه، وهو الوحي الذي جاء بالإيمان والقرآن. فقد تبيّن أنّ كلاهما من الله نور وهدى منه: هذا يعقل بالقلب لما قد يشاهد من دلائل الإيمان مثل دلائل الربوبيّة والنبوّة. وهذا يسمع بالآذان "(1).  
الدراسة، والترجيح:

   تنوّعت اختيارات المفسّرين في معنى البيّنة، فذهب الطبريّ(2)، والواحديّ(3)، والكرمانيّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، إلى أنّها القرآن.
   واختار الزمخشريّ(6)، والنسفيّ(7) أنّها الحجّة والبرهان.

   ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من وافق الشيخ في تفسير البيّنة بالإيمان.

   وقد أجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ عمّن قال: إنّ المراد بالبيّنة: القرآن. وبيّن ضعف هذا القول من وجهين:

· أحدهما: أنّه لو كان المراد القرآن، لما احتاج أن يقول: { ويتلوه شاهد منه }. لأنّ البيّنة إذا كانت هي القرآن، وهو من الله، فقد عُلم أنّه نزل به جبريل على محمّد، وكلاهما بلّغه وقرأه. فقولهم: ويتلوه جبريل، أو محمّد، تكرير لا فائدة فيه، ولا نظير له في القرآن. 
· الثانـي: أنّ المعنى على قولهم: ( أفمن كان على القرآن..). وليس لذلك أيضاً نظير في القرآن، فإنّ القرآن كلام الله واحد، لا يكون عليه. وإذا كان المراد: على الإيمان بالقرآن والعمل به، فهذا الذي ذكرناه: أنّ البيّنة هي الإيمان بـما جـاء به الرسول.. "(1).
   وأمّا من قال إنّ البيّنة هي البرهان، أو الفطرة؛ فالإيمان أعظم برهان، وهو مقتضى الفطرة السليمة.

   قال الراغب ـ رحمه الله ـ في المفردات(2): " البيّنة: الدلالة الواضحة، عقليّة كانت أو محسوسة. وسمّي الشاهدان بيّنة لقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر "(3)، وقال سبحانه: { أفمن          كان         على    بيّنة من    ربّه.. }.. ".
  وقوله: ( عقلية ) أي: لا تدرك بالحسّ. وهذا لا يعارض ما سبق من تفسير البيّنة بالإيمان، فإنّ الإيمان لا يتحقّق إلاّ بالدلائل الواضحة عقلية وحسيّة. وهذا هو السرّ في تأييد الأنبياء بالمعجزات والآيات البيّنات. 

المسألة الثالثة: معنى قوله: { ويتلوه }:
اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ معنى ( يتلوه ): يتبعه. وليس المعنى: يقرأه كما ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين.

   قال ـ رحمه الله ـ: " ( ويتلوه ) معناه: يتبعه، كما قال: { الذين        ءاتينـهم الكتــب يتلونه حقّ تلاوته.. }[البقرة: 121]، أي: يتّبعونه حقّ اتّباعه. وقال: { والقمر إذا تلــها }[الشمس: 2]، أي: تبعها. وهذا قفاه، إذا اتّبعه. وقد قال : { ولا تقف ما ليس لك به علم ..}[الإسراء: 36]. فهذا الشاهد يتبع الذي على بيّنة من ربّه، فيصدّقه ويزكّيه ويؤيّده ويثبّته، كما قال: { قل نزّله روح القدس من  ربّك بالحقّ ليثبّت الذين        ءامنوا.. }[النحل: 102]، وقال: { وكلاً نقصّ عليك من    أنباء الرسل ما نثبّت به فؤادك }[هود: 120]"(1). 
   وقال ـ رحمه الله ـ: " والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن، فإنّها تفسّر بلغته المعروفة فيه إذا وجدت، لا يعدل عن لغته المعروفة مع وجودها، وإنّما يحتاج إلى غير لغته في لفظ لم يوجد له نظير في القرآن.. والذين قالوا هذه الأقوال، إنّما أُتوا من جهة قوله ( ويتلوه) فظنّوا أنّ تلاوته هي قراءته، ولم يتقدّم للقرآن ذكر، ثمّ جعل هذا يقول: جبريل تلاه. وهذا يقول: محمّد. وهذا يقول: لسانه. والتلاوة قد وجدت في القرآن واللغة المشهورة بمعنى الاتّباع. وكثيـر من المفسّرين لا يذكر في هذه الآية القول الصحيح، فيبقى الناظر الفطن حائراً "(2).
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره: الواحديّ(1)، والبغويّ(2)، والزمخشريّ(3)، والبيضاويّ(4)، والنسفيّ(5).

   واختار القول الثاني: الطبريّ(6)، والكرمانيّ(7)، وابن عطيّة(8)، وابن الجوزيّ(9)، بناء على اختيارهم الأوّل: أنّ البيّنة هي القرآن. وقد سبق بيان ضعف هذا القول، فيكون الراجح في معنى التلاوة هنا: الاتّباع. 

المسألة الرابعة: مرجع الضمير في قوله: { يتلوه }:
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ عود الضمير إلى ( مَنْ ) في قوله: ( أفمن ) والبيّنة، فهو يتناولهما جميعاً.
   قال ـ رحمه الله ـ: " { ويتلوه شاهد منه }... أي: ويتلو هذا الذي هو على بيّنة من ربّه شاهد من الله "(1).
   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ عن ابن الجوزيّ أنّه ذكر في ( هاء ) يتلوه قولين: أحدهما أنّها ترجع إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. والثاني أنّها ترجع إلى القرآن. ثم عقب على ذلك بقوله: " والتحقيق أنّها ترجع إلى ( مَنْ ) أو ترجع إلى البيّنة.. وإذا رجع الضمير إلى (مَنْ) فإن جُعل مختصّاً بالنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو القول الذي تقدّم بيان فساده ـ عاد الضمير إلى البيّنة. وإن كان ( مَنْ ) تتناول كلّ من كان على بيّنة من ربّه من المؤمنين ـ ورسول الله أولى المؤمنين ـ تناول الجميع "(2).
الدراسة، والترجيح:

   أكثر المفسّرين اختاروا عود الضمير إلى البيّنة(3).

   واختار البغويّ ـ رحمه الله ـ القول الثاني، وهو عود الضمير إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ(4).

   وما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ شامل للقولين جميعاً وزيادة. ولو كان الضمير عائداً إلى البيّنة وحدها لقال: ( ويتلوها )، لكنّه أتى بضمير المذكّر تغليباً لما دلّ عليه لفظ (مَنْ).

   وأمّا من قال إنّه عائد إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ؛ فقد سبق بيان ضعف هذا القول في المسألة الأولى.

المسألة الخامسة: المراد بالشاهد في قوله: { ويتلوه شاهد منه }:

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالشاهد: القرآن.
   قال ـ رحمه الله ـ في بيان هذا المعنى: " هو المؤمن على بيّنة من ربّه، ويتبعه شاهد من الله، وهو القرآن. شهد الله في القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بيّنة الإيمان "(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في معنى الشاهد تسعة(2):

· أحدها: أنّه القرآن. وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.
· الثانـي: أنّه جبريل ـ عليه السلام ـ. وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، وغيرهم.
· الثالث: أنّه لسان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الذي كان يتلو القرآن. وهو مرويّ عن عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ، والحسن، وقتادة.
· الرابع: أنّه رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. وهو مرويّ عن الحسين بن عليّ ـ رضي الله عنه ـ.
· الخامس: أنّه عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ. رواه جماعة عنه.
· السادس: أنّه ملَك يحفظه ويسدّده. روي عن مجاهد.
· السابع: أنّه الإنجيل.
· الثامن: أنّه نظم القرآن وإعجازه.
· التاسع: أنّه صورة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ووجهه ومخايله، لأنّ كلّ عاقل نظر إليه علم أنّه رسول الله.
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الزمخشريّ(1)، والنسفيّ(2)، وأبا حيّان(3).

   واختار القول الثاني: الطبريّ(4)، والواحديّ(5)، والكرمانيّ(6)، وابن الجوزيّ(7).

   واختار السادس: الفرّاء، والقرطبيّ(8).

   ولم أر من المفسّرين ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار واحداً من الأقوال الأخرى(9).

   وأرجح هذه الأقوال كلّها: أنّه القرآن، وهو الذي اختاره الشيخ. فيكون المعنى: أفمن كان على بيّنة من ربّه من الإيمان والهدى والنور في قلب المؤمن، ويتلو ذلك شاهد من الله يشهد بصحّة إيمان المؤمن وهو القرآن، كما قال تعالى: { وكذلك أوحينا إليك روحاً من          أمرنا ما كنت تدري      ما الكتــب ولا الإيـمــن          .. }[الشورى: 52](10). 

   وقد تولّى الشيخ ـ رحمه الله ـ الإجابة عن الأقوال الأخرى بما ملخّصه: 

1. من قال إنّه جبريل ـ عليه السلام ـ فإنّ جبريل لم يقل شيئاً من تلقاء نفسه، وإنّما هو مبلّغ للقرآن، فلا يصحّ أن يسمّى شاهداً. 
2. أنّ تسمية جبريل ـ عليه السلام ـ شاهداً لا نظير له في القرآن. وكذلك تسمية لسان الرسول شاهداً، وتسمية عليّ شاهداً، لا يوجد مثل ذلك في الكتاب والسنّة. بخلاف شهادة الله، فإنّ الله أخبر بشهادته لرسوله في غير موضع. وسمّى ما أنزله شهادة منه في قوله: {.. ومن        أظلم ممّن          كتم شهــدة عنده من          الله.. }[البقرة: 140]، فدلّ على أنّ كلام الله الذي أنزله، وأخبر فيه بما أخبر، شهادة منه(1). 
3. وكذلك قول من قال إنّ الشاهد هو محمّد، فهو كقول من قال: هو جبريل. فإنّ كلاهما بلّغ القرآن. وشهادتهما بما شهد به القرآن من جهة إيمانهما به، لا من جهة كونهما مرسلين منه، فإنّ الإرسال به يتضمّن شهادتهما أنّ الله قاله. وقد يرسل غير رسول بشيء، فيشهد الرسول أنّ هذا كلام المرسِل، وإن لم يكن المرسل صادقاً ولا حكيماً، ولكن علم أنّ جبريل ومحمّداً يعلمان أنّ الله صادق وحكيم، فهما يشهدان بما شهد الله به، وكذلك الملائكة والمؤمنون يشهدون بأنّ ما قاله الله فهو حقّ،وأنّ الله صادق وحكيم، ولا يخبر إلاّ بصدق، ولا يأمر إلاّ بعدل { وتمّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً.. }[الأنعام:115]. وبهذا يتبيّن أنّ شهادة جبريل ومحمّد هي شهادة القرآن، وشهادة القرآن هي شهادة الله تعالى. والقرآن شاهد من الله، وهذا الشاهد يوافق ويتبع ذلك الذي على بيّنة من ربّه. فإنّ البيّنة والبصيرة والنور والهدى الذي عليه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ والمؤمنون، قد شهد القرآن المنـزّل من الله بأنّ ذلك حقّ(2).    
4. قول من قال: إنّ الشاهد من نفس المذكور، وفسّره بلسانه، أو بعليّ بن أبي طالب، ضعيف. لأنّ كون شاهد الإنسان منه لا يقتضي أن يكون الشاهد صادقاً، فإنّه مثل شهادة الإنسان لنفسه، بخلاف ما إذا كان الشاهد من الله، فإنّ الله يكون هو الشاهد، وكفى بالله شهيداً(1).
5. من قال إنّه عليّ ـ كطائفة من جهّال الشيعة ـ ظنّوا أنّ عليّاً هو الشاهد منه. أي: من النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، كما قال له: " أنت منّي، وأنا منك "(2). وهذا قاله لغيره أيضاً، فقـد ثبت في الصحيحين أنّه قال: " الأشعريّون هم منّي، وأنا منهم" (3)، وقال عن جليبيب(4): " هذا منّي، وأنا منه "(5). وكلّ مؤمن هو من النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كما قال الخليل: {.. فمن           تبعني          فإنّه منّي        .. } [إبراهيم: 36].
   وأمّا ما رووه عن عليّ نفسه أنّه قال: " ما من قريش أحد إلاّ نزلت فيه آية "، قيل: فما أُنزل فيك؟ قال: " { ويتلوه شاهد منه }"، فهو كذب. وقد رووا عن عليّ ما يعارض ذلك، فقد روى ابن أبي حاتم.. عن محمّد بن عليّ ـ يعني ابن الحنفيّة ـ(1) قال: قلت لأبي: يا أبه: { ويتلوه شاهد منه } إنّ الناس يقولون إنّك أنت هو؟ قال: "وددت أنّي أنا هو، ولكن لسانه "..
   قال الشيخ: " وقد تقدّم عن الحسين ابنه أنّ الشاهد منه هو محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. وإنّما تكلّم علماء أهل البيت في أنّه محمّد ردّاً على من قال من الجهلة إنّه عليّ. فإنّ هذه السورة نزلت بمكّة، وعليّ كان إذ ذاك صغيراً لم يبلغ، وكان ممّن اتّبع الرسول. ولو كان ابن رسول الله ليس ابن عمّه، لم تكن شهادته تنفع، لا عند المسلمين، ولا عند الكفّار، بل مثل هذه الشهادة فيها تهمة القرابة.. وعليّ إنّما فضيلته باتّباعه للرسول، فإذا قدح في الأصل بطل الفرع "(2).

   هذا ملخّص ما أجاب به الشيخ ـ رحمه الله ـ.

   ويضاف إلى ذلك: الجواب عمّن قال إنّ الشاهد هـو الإنجيل، فهـذا القول بعيد لوجهين:

· أحدهما: أنّ قوله تعالى: { أفمن          كان          على    بيّنة من           ربّه } المراد به باتّفاق: إمّا محمّد. وإمّا محمّد ومن اتّبعه من المؤمنين. وإمّا من آمن من أهل الكتاب. والإنجيل إنّما نزل قبل ذلك، فلا يستقيم مع قوله ( ويتلوه ).
· الثانـي: أنّ تخصيص كتاب موسى ـ عليه السلام ـ بالذكر، يدلّ على عدم إرادة الإنجيل فيما تقدّم، لاتّفاق الملّتين على أنّه من عند الله تعالى، بخلاف الإنجيل فإنّ اليهود مخالفون فيه، فاقتصر على الاستشهاد بما تقوم به الحجّة على الفريقين(1).
المسألة السادسة: مرجع الضمير في قوله: { شاهد منه }:
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ عود الضمير في قوله ( منه ) إلى الله ـ عزّ وجلّ ـ.

   قال ـ رحمه الله ـ: " والضمير في ( منه ) عائد إلى الله تعالى. أي: ويتلو هذا الذي هو على بيّنة من ربّه شاهد من الله. والشاهد من الله، كما أنّ البيّنة التي هو عليها المذكورة من الله أيضاً "(1).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في ذلك ثلاثة(2): 

· أحدها: أنّه عائد إلى الله تعالى. وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثانـي: أنّه عائد إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.
· الثالث: أنّه عائد إلى البيّنة.
   واختلاف المفسّرين في هذه المسألة، مترتّب على اختلافهم في المسألة التي قبلها وهي الاختلاف في معنى الشاهد. فمن قال إنّه جبريل، أو محمّد، أو ملَك يحفظه، أو الإنجيل، أعاد الضمير إلى الله ـ عزّ وجلّ ـ. ومن قال إنّه لسان الرسول، أو صورته، أو مخايله، أو عليّ، أعاد الضمير إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. ومن قال إنّه نظم القرآن وإعجازه، أعاد الضمير إلى القرآن.
   وقد سبق أنّ القول الراجح في معنى الشاهد أنّه القرآن، فيكون الضمير هنا عائداً إلى الله تعالى.   

المسألة السابعة: مرجع الضمير في قوله: { ومن قبله }:
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الضمير في قوله ( ومن قبله ) عائد إلى الشاهد الذي هو القرآن. خلافاً لمن قال إنّه عائد إلى البيّنة.

   قال ـ رحمه الله ـ: " قوله ( ومن قبله ) يعود الضمير إلى الشاهد الذي هو القرآن، كما قال تعالى: { قل أرءيتم إن          كان           من      عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من           بني     إسرءيل على       مثله .. }[الأحقاف: 10].. فقوله ( ومن قبله ) أي: من قبل القرآن كما قاله ابن زيد. وقيل: يعود إلى الرسول كما قاله مجاهد. وهما متلازمان "(1).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الكرمانيّ(2)، والزمخشريّ(3)، والنسفيّ(4)، وأبا حيّان(5).

   واختار القول الثاني ـ وهو عود الضمير إلى البيّنة ـ: الطبريّ(6)، والواحديّ(7)، وابن عطيّة(8)، وابن الجوزيّ(9).

   والراجح هو الأوّل لوجهين:

· أحدهما: أنّه الموافق لآيات القرآن كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ.
· الثانـي: أنّ الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور كما هو مقرّر في قواعد التفسير(1). 

المسألة الثامنة: مرجع الضمير في قوله: { أولئك يؤمنون به }، وقوله: {ومن يكفر به }.

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الضمير في ( به ) يعود إلى الشاهد وهو القرآن.

   قال ـ رحمه الله ـ: " وقوله تعالى: { أولئك يؤمنون           به } أي: كلّ من كان على بيّنة من ربّه فإنّه يؤمن بالشاهد من الله. والإيمان به إيمان بما جاء به موسى "(1).

   وقال أيضاً: " وهذه الآية تقتضي أنّ الضمير يعود إلى القرآن في قوله: { ومن      يكفر به }، وكذلك { أولئك يؤمنون           به } أنّه القرآن. دليله قوله تعالى: { فلا تك في          مرية منه إنّ           الحقّ من   ربّك.. }، وهذا هو القرآن بلا ريب. وقد قيل: هو الخبر المذكور، وهو أنّه من يكفر به من الأحزاب. وهذا أيضاً هو القرآن. فعلم أنّ المراد هو الإيمان بالقرآن والكفر به باتّفاقهم. وأنّه من قال في أولئك أنّهم غير من آمن بمحمّد، لم يتصوّر ما قال "(2). 
الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في ذلك ثلاثة(3): 

· أحدها: أنّه عائد إلى التوراة.
· الثانـي: أنّه عائد إلى القرآن، وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثالث: أنّه عائد إلى محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.
   وقد اختار أكثر المفسّرين القول الذي اختاره الشيخ، وهو عود الضمير إلى القرآن(1).

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر الأقوال أو بعضها دون اختيار(2).

   والراجح: عوده إلى القرآن لدلالة السياق عليه كما ذكر الشيخ. ولذا اختاره أكثر المفسّرين. وأمّا القولان الآخران فلم يخترهما أحد.

المسألة التاسعة: المراد بالأحزاب في قوله: { ومن يكفر به من الأحزاب }:
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالأحزاب أصناف الأمم المتحزّبة.
   قال ـ رحمه الله ـ: " والأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزّبوا وصاروا أحزاباً كما قال تعالى: { كذّبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من    بعدهم وهمّت كلّ أمّة برسولهم ليأخذوه.. }[غافر: 5]. وقد ذكر الله الأحزاب في مثل هذه السورة وغيرها، وقد قال تعالى عن مكذّبي محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: { جندٌ مّا هنالك مهزوم من        الأحزاب }[ص:11]، وهم الذين قال فيهم: {فأقم وجهك للدين        حنيفاً فطرت الله التي        فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين         القيّم ولكنّ           أكثر الناس لا يعلمون           * منيبين إليه واتّقوه وأقيموا الصلوة ولا تكونوا من        المشركين * من          الذين           فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً كلّ حزب بما لديهم فرحون          }[الروم:30 ـ 32]. وقال عن أحزاب النصارى: {فاختلف الأحزاب من      بينهم فويل للذين         كفروا من         مشهد يوم عظيم }[مريم: 37] "(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى الأحزاب أربعة(2):

· أحدها: جميع الملل. وهو الذي اختاره الشيخ. وهو مرويّ عن سعيد بن جبير.
· الثانـي: اليهود والنصارى. وهو مرويّ عن قتادة.
· الثالث: قريش وحلفاؤها. وهو مرويّ عن السدّي.
· الرابع: بنو أميّة وبنو المغيرة بن عبد الله المخزوميّ. روي عن مقاتل. 
   أكثر المفسّرين اختاروا القول الأوّل الذي اختاره الشيخ.
   واختار القول الثالث طائفة من المفسّرين منهم: الزمخشريّ(1)، والبيضاويّ(2)، والنسفيّ(3).

   ولم أر من المفسّرين من اختار القولين الآخرين.

   وأرجح هذه الأقوال: هو القول الأوّل الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لوجوه:

· أحدها: أنّ السورة مكّيّة، ولم تكن قريش قد تحزّبت بعد. وإنّما المراد أحزاب الكفر من سائر الملل.
· الثانـي: أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قد ذكر بعد ذلك في السورة نفسها أحزاب الكفر في الأزمنة الغابرة، بدءاً من قوم نوح. وفي ذلك تحذير للأحزاب اللاحقة من سائر الملل.
· الثالث: أنّ الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه، ما لم يرد ما يقيّده، ولم يرد ما يقيّد هذا المطلق(4).
 (1) مجموع الفتاوى: 10/ 280، والفتاوى الكبرى: 2/ 329.


 (2) يشير الشيخ إلى قول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلم ـ: " لا نورث. ما تركنا صدقة "، وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاريّ في صحيحه في كتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم.. : 6/ 2664، برقم: 6875.


 (1) مجموع الفتاوى: 10/ 280، 281. 


 (2) أخرجه أحمد في المسند: 4/ 176، برقم: 17124، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه: 3/ 335، برقم: 2749، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب الخمس: 3/ 45، برقم: 4440، والطبراني في الأوسط ( القاهرة: دار الحرمين ): 2/ 242، برقم: 1864، بألفاظ متقاربة. وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح: 6/ 241. 


 (3) أحكام القرآن: 2/ 893. 


 (4) ينظر: التحرير والتنوير: 9/ 11. 


 (1) قد ورد هذا اللفظ في قراءة ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ( ينظر: المحتسب: 1/ 272 )، فيحتمل أن يكون بعضهم قد سأل سؤال استخبار، وبعضهم سؤال طلب، فاقتصر الله على سؤال الطائفة الأولى لأنّه أكمل في الأدب مع الله ورسوله، وليرتب عليه حكم هذه الأنفال. 


 (1) أخرجه البخاريّ في أبواب الخمس، باب فرض الخمس: 3/ 1127، برقم: 2927، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء: ص457، برقم: 1757.


(2) الكراع: اسم لجميع الخيل. ( ينظر: النهاية: 4/ 165 ).


 (3) أخرجه البخاريّ في كتاب الجهاد، باب المجنّ ومن يتترّس بترس صاحبه: 3/ 1063، برقم: 2748، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء: ص457، برقم: 1757.


 (1) أخرجه ابن ماجه في أبواب التجارات، في النهي عن الغشّ: 2/ 20، برقم: 2244، عن أبي الحمراء، وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح الجامع: 5/ 325.


 (2) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه: 2/ 875، برقم: 2343، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.. : ص27، برقم: 57.


 (1) الفتاوى الكبرى: 4/ 296، 297، وينظر: مجموع الفتاوى: 7/ 14 ـ 52 و12/ 477، 478.


 (2) ينظر: الكشَاف: 2/ 113. 


 (3) ينظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار ( قطر: وزارة الأوقاف ): 2/ 1091.


 (4) ينظر: فتح القدير: 2/ 326.


 (5) ينظر: روح المعاني: 9/ 158.


 (6) ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن ( ط: القاهرة ) : 4/4.


       وصدّيق حسن هو أبو الطيب صدّيق بن حسن بن عليّ الحسيني البخاري القنوجي، نزيل بهوبال بالهند، من أبرز مشايخه: محمد صدر الدين خان، ووليّ الله الدهلوي. له مصنفات كثيرة في علوم شتّى، تأثّر بدعوة الإمام الشوكانيّ عن طريق تلامذته فاعتنق المذهب السلفيّ، ودعا إلى محاربة التقليد، مات سنة: 1307هـ ( تنظر ترجمته لنفسه في كتابه: التاج المكلّل: ص546 ).


 (7) ينظر: التحرير والتنوير: 9/ 20، 21.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 7/ 223، 297.


 (1) مجموع الفتاوى: 7/ 228.


 (2) ينظر: نظم الدرر: 3/ 184، وإرشاد العقل السليم: 4/4، وتيسير الكريم الرحمن: 3/ 142، 143، والتحرير والتنوير: 9/ 16. 


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/ 177، 178.


 (4) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 285.


 (1) فتح القدير: 2/ 326. ونقله عنه بنصّه: صدّيق حسن خان في تفسيره فتح البيان: 4/ 5. 


 (2) ينظر: التفسير الكبير: 5/ 451.


 (3) ينظر: مغني اللبيب: ص127. 


 (4) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 555. 


 (1) ينظر: المفردات في غريب القرآن: ص82. 


 (1) ليس في آية الأنفال ( لكم ) لكنّ الشيخ يشير إلى آية آل عمران حيث قال فيها: { وما جعله الله إلا بشرى           لكم ولتطمئنّ           قلوبكم به }[آل عمران: 126]. وقد سبق اختيار الشيخ في هذه الآية في رسالة الباحث محمّد بن زيلعي هندي ( اختيارات ابن تيمية في التفسير، من أوّل سورة الفاتحة، إلى آخر سورة النساء ): ص 858. لذا لم أتطرّق لهذه المسألة في هذا الموضع. 


 (1) لم أقف ـ بعد البحث ـ على ما روي في ذلك! إلا ما روي عن الحسن ـ رحمه الله ـ أنّه قال: إنّ الخمسة آلاف ردء للمؤمنين إلى يوم القيامة، ذكره عنه البغويّ في تفسيره: 2/ 99. على أنّ الإمداد بهذه الخمسة كان يوم بدر، وأنّه تمّ. بينما يرى الشيخ أنّ الوعد بالإمداد بالخمسة كان يوم أحد، وأنّه لم يتحقّق لفوات شرطه. 


 (2) مجموع الفتاوى: 15/ 37، 38.


 (3) ينظر: البرهان في متشابه القرآن: 150، 151، وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنـزيل لابن الزبير الغرناطي ( بيروت: دار النهضة العربيّة ): 1/ 169، 170


 (4) ينظر: ملاك التأويل: 1/ 170، ونظم الدرر: 3/ 191.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 39، 40. ( باختصار وتصرّف يسير ).


 (2) أخرجه الطبراني في الكبير: 3/ 203، برقم: 3128 بإسناد حسن كما قال الهيثميّ في مجمع الزوائد: 6/ 84. وأخرجه الطبريّ بتمامه في تفسيره: 6/ 203 مرسلاً، ورواه من طرق أخرى كلّها مرسلة، وبعض أسانيدها صحيحة، لكنّ علّتها الإرسال، وليس فيها قوله: " شاهت الوجوه " ( ينظر: جامع البيان: 6/ 203، 204. وينظر: مرويّات غزوة بدر لأحمد باوزير ( المدينة: مكتبة طيبة ): ص215 ـ 221). وقد صحّ عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في غزوة حنين أنّه رمى التراب في وجوه المشركين، وقال " شاهت الوجوه "، أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين: ص464، برقم: 1777.


 (3) مجموع الفتاوى: 2/ 331، 332. وينظر: منهاج السنة النبويّة: 2/ 44، والاستغاثة: 1/ 323. 


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 119. 


 (2) ينظر: مجاز القرآن ( طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية ): ص188، 189، وقد عبّر عن المعنى بقوله: " أراد بالرمي المنفيّ: آخر أجزاء الرمي التي وصل بها التراب إلى أعينهم. وبالرمي المثبت: شروعه في الرمي، وأخذه فيه، فيكون المعنى: وما أوصلت التراب إلى أعينهم إذ شرعت في الرمي، وأخذت فيه ". 


 (3) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي عزّ الدين الملقّب بسلطان العلماء لقوّته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له مصنفات منها: التفسير الكبير، وقواعد الأحكام، انتقل إلى مصر ومات فيها سنة: 660هـ . ( ينظر: شذرات الذهب: 5/ 301، والأعلام: 4/ 21 ). 


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 434. 


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 96.  واختار هذا القول من المتأخرين : ابن كثير: 2/ 295، وأبو السعود: 4/ 13، والسعديّ: 3/ 152، وابن عاشور: 9/ 51، 52.


 (6) ينظر: جامع البيان: 6/ 202.


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 59. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 197.


 (8) جامع البيان: 6/ 202.


 (1) مدارك التنـزيل: 2/ 59.


 (2) ينظر: معاني القرآن: 3/ 141.


 (1) ينظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزيّ ( بيروت: دار الرسالة ): 315، 316.


 (1) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في كتاب العلم، باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين: 1/ 39، برقم:71، ومسلم في الزكاة، باب النهي عن المسألة: ص245، برقم: 1037. 


 (1) مجموع الفتاوى: 16/ 10، 11. ( باختصار ). وينظر: دقائق التفسير: 3/ 450، 451.


 (2) مجموع الفتاوى: 17/ 405. 


 (3) ينظر: معاني القرآن: 3/ 143.


 (1) الكشّاف: 2/ 120، 121. 


 (2) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار ( مكتبة وهبة ): ص519، 521. وينظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة لعوّاد المعتق ( الرياض: دار العاصمة ): ص192. 


 (3) ينظر: مرهم العلل المعضلّة في الردّ على أئمّة المعتزلة لليافعيّ ( بيروت: دار الجيل ): ص165، وإيثار الحقّ على الخلق لابن المفضّل ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص269، وينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاّنيّ (بيروت: مؤسّسة الكتب الثقافيّة ): ص379، والغنية في أصول الدين للنيسابوريّ ( بيروت: مؤسّسة الخدمات والأبحاث الثقافيّة ): ص135.   


        وقد ذكر ابن المفضّل أنّ المعتزلة رجعوا إلى قول أهل السنّة في هذا بعد التعسّف الشديد في تأويل القرآن والسنّة، واجتمعت الكلمة في الحقيقة على أنّ الله تعالى على كلّ شيء قدير، وعلى ما يشاء لطيف.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/ 158. ودقائق التفسير: 1/ 264.


 (2) أخرجه أحمد في المسند: 1/ 3، برقم: 1، وابن ماجه في أبواب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 2/ 381، برقم: 4053، وأبو داود في كتاب الملاحم، باب في الأمر والنهي: 5/ 56، برقم: 4338. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند: 1/ 153.


 (3) ينظر: تفسير كتاب الله العزيز ( بيروت: دار الغرب الإسلاميّ ): 2/ 82.


 (4) لم أعثر له على ترجمة.


 (5) ينظر: التفسير الكبير: 5/ 474. وتبعه الخازن قريباً من لفظه في تفسيره لباب التأويل في معاني التنـزيل (بيروت: دار الفكر ): 3/ 19. 


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 61. ومن المتأخّرين: ابن عاشور: 9/ 72.


 (1) ينظر: إيجاز البيان: 1/ 292.


 (2) سيأتي الكلام عن هذه القراءة إن شاء الله ص467. 


 (1) يقول الدكتور محمّد أمين المصري ـ رحمه الله ـ في كتابه ( من هدي سورة الأنفال ( الكويت: مكتبة دار الأرقم ): ص280 ): " والذي أفهمه من هذا، أنّ الفتنة إذا عمّت في مجتمع، وطغت [ يعني دون نكير ]، ثمّ استيقظ الناس للقضاء عليها، وجدوا الأمر قد خرج من أيديهم، وألفوا الخرق قد اتّسع على الرتق، وهنا تضيع حكمة الحكماء، ويذهب تدبير العقلاء، وتغلب على العقول الحيرة، وتستولي عليها الدهشة، ويصبح ذوو العقول وكأنّما عطّلت عقولهم، وإنّا لنجد هذه المعاني في كثير من المجتمعات الإسلاميّة الحاضرة ".


 (2) وقعة الجمل كانت بين عائشة وطلحة والزبير ـ رضي الله عنهم ـ من جانب، وعليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ من الجانب الآخر. وسببها: مقتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ، والمطالبة بدمه. ( ينظر: الكامل في التاريخ: 3/ 105 ).   


 (3) أخرج ذلك ابن جرير بسنده إلى الزبير. ( ينظر: جامع البيان: 6/ 216 ).


 (4) أخرجه بطوله: مسلم في كتاب البرّ والصلة، باب تحريم الظلم: ص658، برقم: 2577.


 (1) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ص177.


 (2) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 848.


 (3) ينظر: المحتسب: 1/272.  وينظر: معجم القراءات القرآنيّة: 2/ 262.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 17/ 382، 383.


 (2) ذكر ذلك ابن جنّي في المحتسب: 1/ 272، وحمل المعنى على ذلك. 


 (1) جامع المسائل: 1/ 90. وينظر: الوصيّة الكبرى ( الدمّام: مكتبة ابن الجوزيّ ): ص56.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 240، 241، وزاد المسير: ص552.


 (3) جامع البيان: 6/ 240.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 3/ 152. 


 (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 400.


 (1) ينظر: معاني القرآن: 3/ 152.


 (2) ينظر: المفردات: ص473، ومختار الصحاح للرازي( بيروت: مكتبة لبنان ): ص263، ولسان العرب: 6/ 4251، مادّة ( مكا ). 


 (3) ينظر: لسان العرب: 4/ 2421، مادّة ( صدي ).


 (1) ينظر: الفتاوى الكبرى: 4/ 353.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/ 158.


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/ 245.


 (4) ينظر: أحكام القرآن: 1/ 260.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/ 155.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 1/ 162. 


 (7) ينظر: لباب التأويل: 3/ 27.


 (8) ينظر: البحر المحيط: 2/ 76.


 (9) ينظر: المفردات: ص181.


 (1) الكشّاف: 2/ 126.


 (2) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 65.  وتوسّع الألوسي في ذلك، فقال: " وتضمحلّ الأديان الباطلة كلّها، إمّا بهلاك أهلها جميعاً، أو برجوعهم عنها خشية القتل. قيل: لم يجىء تأويل هذه الآية بعد، وسيتحقّق مضمونها إذا ظهر المهديّ، فإنّه لا يبقى على ظهر الأرض مشرك أصلاً.. ". ( روح المعاني: 9/ 207 ).


 (3) المحرّر الوجيز: 6/ 302.


 (4) السابق: 6/ 470. وهو قول في الآية. 


 (5) أحكام القرآن له: 2/ 49، 50. وينظر: مصطلحات القرآن الأربعة: الإله، الربّ، العبادة، الدين، في فكر المودودي لحمد الجمّال ( الرياض: دار عالم الكتب ): ص201- 208.


 (1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: لا تقوم الساعة حتّى تعبد دوس ذا الخلصة: ص735، برقم: 2907.


 (1) يريد الشيخ ـ رحمه الله ـ: كما كفر آل فرعون بنبيّهم موسى ـ عليه السلام ـ؛ كفر اليهود بنبيّهم محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. وقد ذكر مثل ذلك الواحديّ ـ رحمه الله ـ في تفسيره الوجيز: 1/ 200.  


 (2) النبوّات: ص380، 381.


 (3) ينظر: الحجّة في القراءات السبع: ص196.


 (1) هو محمّد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهريّ، أبو منصور. سمع من أبي قاسم البغويّ، وابن أبي داود. وروى عنه أبو عبيد الهرويّ، وأبو يعقوب القراب. كان رأساً في اللغة والفقه. له تصانيف عدّة، منها: كتاب تهذيب اللغة، وكتاب التفسير. مات سنة: سبعين وثلاث مئة. ( ينظر: البلغة في تاريخ أئمّة اللغة للفيروزآبادي ( بيروت: المكتبة العصريّة ) ص 152، وسير أعلام النبلاء: 16/ 315 ).


 (2) لسان العرب: 2/ 1310، مادّة ( دأب ).


 (3) أنوار التنـزيل: 2/ 12. وتابعه على ذلك: أبو السعود: 2/ 10، والألوسي: 3/ 93.  قال ابن منظور: " الدأْب والدأَب بالتحريك: العادة والشأن. قال الفرّاء: أصله من دَاَبْتُ، إلا أنّ العرب حوّلت معناه إلى الشأن " لسان العرب: 2/ 1310.


 (1) الصارم المسلول: ص289.


 (2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 2/ 464.


 (3) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 67.   واختاره من المتأخّرين: السعدي، وقال موضّحاً ذلك: " ( فإمّا تثقفنّهم في الحرب ) أي: تجدنّهم في حال المحاربة، بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق، ( فشرّد بهم من خلفهم ) أي: نكّل بهم غيرهم، وأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم..". تيسير الكريم الرحمن: 3/ 180، 181.


 (4) ينظر: تفسير كتاب الله العزيز: 2/ 100.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/ 445.


 (6) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 871. 


 (7) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 346.


 (8) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 206.


 (9) ينظر: التفسير الكبير: 5/ 497.


 (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 2.


 (2) ينظر: البحر المحيط: 4/ 504.   


 (3) ينظر: عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ ( بيروت: عالم الكتب ): 1/ 322.  واختاره من المتأخّرين: ابن عاشور: 9/ 140.  والسمين الحلبي هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، نزيل القاهرة، نحويّ مفسّر، من تصانبفه "تفسير القرآن"، و " الدر المصون"، وغيرها، مات سنة ستّ وخمسين وسبع مئة. ( ينظر: غاية النهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 152، والدرر الكامنة: 1/ 339 ).


 (4) ينظر: جامع البيان: 6/ 270.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 3/ 164. 


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 369.


 (7) ينظر: الكشّاف: 2/ 132.


 (8) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 117.


 (9) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 70.  ومن المتأخّرين: الشوكانيّ: 2/ 364.


 (10) ينظر: معجم مقاييس اللغة: 1/ 383، والقاموس المحيط: 3/ 121.


 (11) ينظر: روح المعاني: 10/ 22.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 10/ 154.


 (2) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان، وعبادات أهل الشرك والنفاق ( الرياض: دار العاصمة ): ص18.


 (3) أخرجه البخاريّ في كتاب التفسير، باب: { إنّ        الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.. }: 4/ 1662، برقم: 4287.


 (4) منهاج السنّة النبويّة: 4/ 55.


 (1) منهاج السنّة النبويّة: 4/ 55، 56.


 (2) مجموع الفتاوى: 27/ 105.


 (3) جامع المسائل: 4/ 298، ورسالة في إهداء الثواب للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ( الرياض: أضواء السلف): ص119.  وينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيّم ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 1/ 35 ـ 37.


 (4) ينظر: فهم القرآن ومعانيه ( بيروت: دار الكندي، دار الفكر ): ص478.


 (5) ينظر: تفسير كتاب الله العزيز: 2/ 103. 


 (6) ينظر: جامع البيان: 6/ 281، 282.  وأشار إلى القول الثاني، ونسبه إلى أهل العربيّة، ولم ينكره.


 (7) ينظر: الوجيز: 1/ 447.


 (8) ينظر: زاد المسير: ص560. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/324، والقاسميّ في محاسن التأويل ( دار إحياء الكتب العربيّة ): 8:3030، والسعديّ: 3/187، والشنقيطيّ: 2/416، والمراغي في تفسيره: 4/29.


 (1) ينظر: معاني القرآن: 1/ 417.


 (2) ينظر: التسهيل: 2/ 124.


 (3) ينظر: الدرّ المصون: 3/ 432.


 (4) ينظر: البحر المحيط: 4/ 510. واختاره من المتأخّرين: السيوطيّ في تفسير الجلالين: ( القاهرة: دار الحديث ): ص237، وابن عاشور: 9/ 153، وقال: " هو أولى وأرشق ".


 (5) ينظر: الدرّ المنثور: 4/ 101، ولباب النقول: ص121. وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله.


 (6) ينظر: التحرير والتنوير: 9/ 153.


 (1) ينظر: معاني القرآن: 3/ 168.


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 444.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 374.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 133.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 367.


 (6) ينظر: التبيان: ص180.


 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 43.


 (8) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 120.


 (9) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 72.


 (10) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ( الهيئة المصريّة العامّة للكتاب ): 1/ 391. ومن المتأخّرين: الشوكانيّ: 2/ 396.


 (11) أخرجه أحمد في المسند: 5/ 478، برقم: 23257، وأبو داود في كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي: 5/ 345، برقم:4941، عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ. وصحّحه النوويّ في كتاب الأذكار ( بيروت: دار القلم): ص318.


 (1) ينظر: زاد المعاد: 1/ 36.


 (2) كالطبريّ، وابن كثير، والوادعي في الصحيح المسند من أسباب النـزول.


 (1) ينظر: التحبير في علم التفسير للسيوطي ( الرياض: دار العلوم ): ص214.


 (1) مجموع الفتاوى: 29/ 140، 141، والفتاوى الكبرى: 3/ 478. وينظر: العقود ( القاهرة: مكتبة ابن تيميّة): ص63، والصفديّة: 2/ 320، ومنهاج السنّة النبويّة: 4/ 279.


 (1) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 79. 


 (2) ينظر: البحر المحيط: 5/ 7.   ومن المتأخّرين: السعديّ: 3/ 197، وابن عاشور: 10/ 13، والشنقيطيّ: 3/ 197.  


 (3) قال النوويّ  ـ رحمه الله ـ: " الهدنة: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدّة معلومة، من الهدون وهو السكون" ( تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه ( دمشق: دار القلم ): ص322 ).  


 (4) ينظر: الفقه الإسلاميّ وأدلّته لوهبة الزحيلي ( دمشق: دار الفكر ): 6/ 440. 


 (5) ينظر: الإنصاف للمرداوي ( مع المقنع والشرح الكبير ): 10/ 379. ووهم ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح ( حلب: المكتبة الحلبيّة: 2/445 )، فنسب إلى أحمد الجواز مطلقاً.


 (6) ينظر: بدائع الصنائع: 7/ 109.


 (7) رواه عنه حبيب، ولفظه: " تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث إلى غير مدّة "، ومعنى  قوله ( إلى غير مدّة ) أنّ ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 41، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس ( دار الغرب الإسلامي ): 1/ 497، والقوانين الفقهيّة لابن جزي ( ليبيا: الدار العربية للكتاب ): 6/ 440.


 (8) ينظر: الأمّ: 4/ 200. قال ـ رحمه الله ـ: " فإذا أراد الإمام أن يهادنهم إلى غير مدّة، هادنهم على أنّه إذا بدا له نقض الهدنة، فذلك إليه.. ". وينظر: المهذّب للشيرازي ( بيروت: دار الفكر ): 2/ 260. 


 (9) أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم


    ـ لمّا ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ليقرّهم بها أن


     يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " نقرّكم بها على ذلك ما شئنا"، فقرّوا بها حتّى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب إذا قال ربّ الأرض: أقرّك ما أقرّك الله. ولم يذكر أجلاً معلوماً على تراضيهما: 2/ 824، برقم: 2213، ومسلم في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع: ص397، برقم: 1551.


 (1) ينظر: أحكام أهل الذمّة لابن القيّم ( بيروت: دار العلم للملايين ): 2/ 478.


 (1) أحكام أهل الذمّة: 2/ 480، 481. وينظر: منهاج السنّة النبويّة: 4/ 279. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 304.


 (1) ينظر على سبيل المثال: جامع البيان: 6/ 308، ومعاني القرآن للزجّاج: 2/ 475، والناسخ والمنسوخ للنحّاس: 1/ 487، ومعالم التنّـزيل: 4/9، وأحكام القرآن لابن العربيّ: 2/ 895، والمحرّر الوجيز: 6/ 401، وتذكرة الأريب: 1/ 209، وتفسير القرآن العظيم: 2/ 332، ونظم الدرر: 3/ 266، ومحاسن التأويل: 8/ 3066، وأضواء البيان: 2/ 429. 


 (2) ينظر: الوجيز: 1/ 422.


 (3) الناسخ والمنسوخ: 1/ 488.


 (4) أخرجه البخاريّ في كتاب التفسير، باب قوله : { فسيحوا في          الأرض أربعة أشهر واعلموا أنّكم غير معجزي         الله..}: 4/ 1709، برقم: 4378. والمقصود ببراءة: بعضها، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح(8/319): " وفي قوله (يؤذّن ببراءة ) تَجَوّز، لأنّه أُمر أن يؤذّن ببضع وثلاثين آية، منتهاها عند قوله تعالى: ( ولو كره المشركون ) ". وقد جاء التصريح بذلك فيما رواه الطبريّ في تفسيره(6/304)، عن محمّد بن كعب وغيره، قال: بعث رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أبا بكر أميراً على الحجّ سنة تسع، وبعث عليّاً بثلاثين أو أربعين آية من براءة.. 


 (1) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 79.


 (2) جامع البيان: 6/ 308. 


 (3) هو البقاعي. ينظر: نظم الدرر: 3/ 312. 


 (1) هو عبد الله بن أبي نجيح الثقفي، المكيّ، أبو يسار. من التابعين، إمام، ثقة، مفسّر. حدّث عن مجاهد، وطاوس. حدّث عنه: شعبة، والثوري. قيل إنّه كان يرى القدر، مات سنة: إحدى وثلاثين، ومئة. ( ينظر: ميزان الاعتدال: 4/ 215، وتهذيب الكمال للمزّي ( بيروت: مؤسسة الرسالة ): 16/ 215 ). 


 (2) سيأتي تخريجه ص 507.


 (3) هو الصحابي الجليل عتّاب بن أَسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ، أبو عبد الرحمن. أسلم يوم الفتح، واستعمله النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على مكّة لمّا سار إلى حنين، وحجّ بالناس سنة الفتح، مات في آخر خلافة عمر ـ رضي الله عنه. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 2/ 444، 3/ 153 ).


 (1) مجموع الفتاوى: 31/ 161، 162.


 (2) ينظر: روح المعاني: 10/ 48.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 2/ 475.


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 12.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 139.


 (2) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 78.   ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 335، وأبو السعود: 4/ 42، والقاسميّ: 8/ 3071. 


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/ 318.  ووافقه من المتأخّرين: ابن عاشور: 10/ 19، 20.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 129.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 5/ 10.


 (6) ينظر: الدرّ المصون: 6/ 10.


 (7) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 448.  والغريب أنّه لم يذكر هذا القول من الغريب.


 (8) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ص181.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 139.


 (2) وقد ضعّفه الشوكانيّ في فتح القدير: 2/ 384.


 (3) ينظر: فتح القدير: 2/ 384. 


 (1) رسائل ابن تيميّة ( القاهرة: طبع محمّد نصيف ): ص 127.


 (2) منهاج السنّة النبويّة: 4/ 279. وينظر: الصفديّة: 2/ 320، والمستدرك: 1/ 182.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 452.


 (4) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 901.


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 210.


 (6) ينظر: التفسير الكبير: 5/ 528.


 (1) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 129. ورجّحه من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 336، والبقاعي: 3/ 271، والألوسيّ: 10/ 49، والسعديّ: 3/ 200، والشنقيطيّ: 2/ 430.


 (2) تفسير القرآن العظيم: 2/ 336.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 1/ 421.


 (4) ينظر: جامع البيان: 6/ 308.


 (5) ينظر: الناسخ والمنسوخ: 1/ 488.


 (6) ينظر: أحكام القرآن له: 4/ 17.


 (7) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 9.


 (8) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 402.  ومن المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/ 115، والكرميّ في قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن (الكويت: دار القرآن الكريم ): 1/ 116.


 (9) ينظر: أحكام القرآن للكيّا الهرّاسي: 4/ 17.


 (1) ينظر: أحكام أهل الذمّة: 2/ 480، وروح المعاني: 10/ 50. وينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي الهمداني ( بيروت: دار إحياء التراث العربي ): ص172 ـ 174.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 29/ 140، والفتاوى الكبرى: 3/ 478، والعقود: ص64، والصارم المسلول: ص13.


(2) ينظر: جامع البيان: 6/ 326.


 (3) ينظر: لسان العرب: 1/ 113.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 3/ 186.


 (5) ينظر: تأويل مشكل القرآن: ص449.


 (6) ينظر: الوجيز: 1/ 454.


 (7) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 210.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 338، وابن الملقّن: ص155، والبقاعيّ: 3/ 273، والسيوطيّ في الإتقان: 1/ 156. 


 (1) جامع البيان: 6/ 326.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 418.


 (3) ينظر: الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى ( بيروت: دار الرائد العربي ): ص22.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 141.


 (5) ينظر: المفردات: ص29.


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 79.  ومن المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 46، وابن عاشور: 10/ 30.


 (7) ينظر: تهذيب اللغة للأزهريّ ( دار الكتاب العربيّ ): 15/436، والمحرّر الوجيز: 6/ 418.


       والسريانيّة هي لغة الإنجيل، وقيل هي لغة إبراهيم ـ عليه السلام ـ، ذكر ذلك ابن حزم، وزعم أنّ ذلك منقول بالاستفاضة الموجبة لصحّة النقل. ( ينظر: الإحكام: 1/ 34، وتحفة الأحوذيّ للمباركفوري ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 7/ 412 ).


 (1) ينظر: لسان العرب: 1/ 113.


 (1) الصارم المسلول: ص17، 18. ( باختصار يسير ).


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 329.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 3/ 188.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 455.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 17.


 (1) ينظر: زاد المسير: ص571.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 85.   واختاره من المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 48، والسعديّ: 3/ 205.


 (3) ينظر: تفسير سفيان الثوريّ ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص123، 124.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 141، والمحرّر الوجيز: 6/ 427.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 5/ 16.  ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 277، والشوكانيّ: 2/ 389، وابن عاشور: 10/ 36.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/ 125. وينظر: دقائق التفسير: 3/ 246.


 (2) 4/ 146.


 (1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى: ص494، برقم: 1879. 


 (2) عن عبد الله بن عديّ بن حمراء الزهري ـ رضي الله عنه ـ قال: رأيت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ واقفاً على الحَزْوَرَة، فقال: " والله إنّكِ لخير أرض الله، وأحبّ أرض الله إلى الله، ولولا أنّي أُخرجت منكِ ، ما خرجت ". أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب في فضل مكّة: ص1064، برقم: 3934، وقال: حديث حسن غريب صحيح، وابن حبّان في صحيحه: 9/ 22، برقم: 3708، والنسائي في السنن الكبرى: 2/ 479، برقم: 4252، وابن ماجه في أبواب المناسك، باب فضل مكّة: 2/ 200، برقم: 3145.


       قال ابن عبد البرّ في التمهيد (6/32): " وهذا من أصحّ الآثار عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ " وذكر أنّه نصّ قاطع في موضع الخلاف. وصحّحه الحافظ ابن حجر في الفتح: 3/ 67.  وينظر: فضائل مكّة للحسن البصريّ ( الكويت: مكتبة الفلاح ): ص18، وأخبار مكّة للفاكهيّ ( بيروت: دار خضر ): 2/ 290، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعزّ بن عبد السلام ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 39. وقد ذكر ـ رحمه الله ـ اثني عشر وجهاً في تفضيل مكّة، وأجاب عن شبه القائلين بتفضيل المدينة.


   والحزورة: كانت سوق مكّة، ثمّ أدخلت في المسجد لمّا زيد فيه. ( ينظر: معجم البلدان: 2/ 255 ).  


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 47.  ودقائق التفسير: 2/ 66.


 (2) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 103.


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 461.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 116.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 140.  واختاره من المتأخّرين: ابن عاشور: 10/ 69.


 (6) هكذا في الكتاب: ( نبيّها )، ولعلّه خطأ في الطباعة. والصواب: نبيهها أو نابهها، إذ هو الذي يتّسق مع الكلام. 


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 148.


 (2) ينظر: البحر المحيط: 5/ 31.  ومن المتأخّرين: السعديّ: 3/ 222.


 (3) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 85.


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب التفسير، باب قوله: { إنّ           عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً.. }: 4/ 1712، برقم: 1679.


 (2) مجموع الفتاوى: 25/ 140، 141. 


 (1) أخرجه البيهقي في سننه: 5/ 166، برقم: 9557.


 (2) في التفسير: ثم يعدّون؛ فيسمّون صفر: صفر.


 (3) أخرجه عبد الرزّاق في تفسيره بسند صحيح عن مجاهد: 2/ 275.


 (1) نظم الدرر: 3/ 310.


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 368.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 481، 491.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/ 40.  واختاره من المتأخّرين: ابن الملقّن: ص156، والثعالبيّ: 2/ 128، 129، وابن عاشور: 10/ 89.


 (1) المحرّر الوجيز: 6/ 491. ( باختصار يسير ).


(2) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 357.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 137، 138.


 (4) ينظر: لسان العرب: 6/ 4404، مادّة: ( نسأ ). 


 (5) جامع البيان: 6/ 368.


 (1) هو أبو مالك غزوان الغفاري، تابعي مشهور بكنيته. روى عن عمار بن ياسر، وابن عباس. وروى عنه: سلمة بن كهيل، وإسماعيل السدّي.  ( ينظر: الكنى والأسماء: 1/ 752، والثقات: 5/ 293 ).


 (2) جامع البيان: 6/ 371.


 (1) هذا الرافضيّ هو: جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر!، وهو من شيوخ الرافضة في عصر الشيخ ـ رحمه الله ـ، وقد صنّف كتاباً يدعو به إلى مذهب الرافضة الإماميّة، وضمّنه شبه القوم، وقد سمّاه: ( منهاج الكرامة، أو الاستقامة في إثبات الإمامة ). فردّ عليه الشيخ بكتابه القيّم: ( منهاج السنّة النبويّة في نقض كلام الشيعة والقدريّة). 


 (2) ينظر: منهاج السنّة: 4/ 272.


 (1) منهاج السنّة: 4/ 272.


 (2) ينظر: الكشّاف: 2/ 152. 


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 499.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 358، وابن عاشور: 10/ 101، والسعديّ: 3/ 237.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 3/ 210.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/ 464.


 (6) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 951.


 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 148.


 (8) ينظر: التبيان: ص184.


 (9) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 146.   ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 321. 


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 613، وقواعد التفسير: 1/ 414.


 (1) هذه الآية عند الشيخ نظير قوله تعالى في سورة المائدة: { ـسمّـعون       للكذب سـمّـعون            لقوم ءاخرين             لم يأتوك.. }[ المائدة: 41]. وقد سبق الكلام عن هذه الآية، وترجيح الشيخ فيها. ينظر: ص 234.


 (2) مجموع الفتاوى: 25/ 129.


 (3) مجموع الفتاوى: 28/ 194. وينظر: 14/ 452، و27/ 161، ودرء تعارض العقل والنقل: 2/ 105، 5/ 261، والجواب الصحيح: 2/ 286، ومجموعة الرسائل الكبرى: 2/ 169. 


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 466.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 361، والبقاعيّ: 3/ 329، والشوكاني: 2/ 418، والسعدي: 3/ 244.. 


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 384.


 (2) ينظر: معاني القرآن: 2/ 215، 216.


 (3) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 216.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 157.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 92.


 (6) ينظر: جامع البيان: 6/ 384، والمحرّر الوجيز: 6/ 514.


 (7) ينظر: جامع البيان: 6/ 384، 385.


 (8) ينظر على سبيل المثال: أحكام القرآن للجصّاص: 3/ 120، ومعالم التنـزيل: 4/ 56، والكشّاف: 2/ 155، والمحرّر الوجيز: 6/ 514، وأنوار التنـزيل: 3/ 149، والبحر المحيط: 5/ 51، ومن المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 71. 


 (9) إلاّ ابن عاشور من المتأخّرين، فإنّه صرّح بذلك، فقال: " وجيء بحرف ( في ) من قوله: { وفيكم سـمّـعون        لهم } الدالّ على الظرفية، دون حرف ( من ) فلم يقل: ( ومنكم سمّاعون لهم )، أو ( ومنهم سمّاعون ) لئلاّ يتوهّم تخصيص السمّاعين بجماعة من أحد الفريقين دون الآخر، لأنّ المقصود أنّ السمّاعين لهم فريقان؛ فريق من المؤمنين وفريق من المنافقين أنفسهم، مبثوثون بين المؤمنين لإلقاء الأراجيف والفتنة، وهو الأكثر، فكان اجتلاب حرف (في) إيفاء بحقّ هذا الإيجاز البديع، ولأنّ ذلك هو الملائم لمحملي لفظ ( سمّاعون )، فقد حصلت به فائدتان " ( التحرير والتنوير: 10/ 113، 114 ).  وهو كلام جيّد، لكن يعكّر عليه قول الله تعالى في مطلع الآية: { لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاّ خبالاً ولأوضعوا خلـلكم يبغونكم الفتنة.. } فالضمائر في قوله ( فيكم )، (زادوكم )، ( خلالكم ) ، ( يبغونكم ) كلّها تعود إلى المؤمنين، فكذلك الضمير في قوله ( وفيكم سمّاعون )، فهو جارٍ على نسق ما قبله، والله تعالى أعلم.   


 (1) ينظر: ص 236.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 42، 43.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 156.


 (2) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 151.


 (3) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 92. واختاره من المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 74، والشوكانيّ: 2/ 421، والألوسيّ: 10/ 115، والسعديّ: 3/ 247، وابن عاشور: 10/ 118. 


 (4) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 456.


 (1) الصارم المسلول: ص345 ـ 347.


 (2) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 362، ونظم الدرر: 3/ 332، وفتح القدير: 2/ 421.


 (3) الكشّاف: 2/ 247.


 (1)  ينظر: الكشّاف: 2/ 247.


 (2) هو أبو القاسم، عليّ بن الحسن الدمشقيّ الشافعيّ، الإمام العلاّمة الحافظ الكبير، قال عنه الذهبيّ: لم يكن له نظير في زمانه. له مصنّفات جياد، منها: تاريخ دمشق في ثمان مئة جزء ( كلّ جزء عشرون ورقة )، أثنى عليه الأئمّة، مات سنة إحدى وخمسين وسبع مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 20/ 554، وطبقات الحفّاظ: 1/ 475 ). 


 (3) ينظر: تبيين كذب المفتري: 1/ 44.


 (1) أخرج الحديث ابن أبي حاتم في تفسيره: 6/ 1829، برقم: 10047، والطبريّ في تفسيره: 6/ 409. وحسّن إسناده الوادعيّ في الصحيح المسند من أسباب النـزول: ص77. وينظر: الدرّ النضيد في تخريج كتاب التوحيد لصالح العصيمي ( الرياض: دار ابن خزيمة ): ص148.


 (2) هو الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاريّ، كان من المنافقين ثمّ تاب، وحسنت توبته، وكان على أمّ عمير بن سعد، وكان عمير في حجره، وهو الذي سمع قوله المذكور، وبلّغه للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فنـزل فيه قوله تعالى: { يحلفون   بالله ما قالوا.. }، فكان ذلك سبباً لتوبته، فلم ينزع عن خير كان يصنعه إلى عمير، فكان ذلك ممّا عرفت به توبته. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 1/ 243، 253 ).


 (3) أخرج القصّة ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ: 6/ 1843، برقم: 10402  وينظر: الإصابة: 1/ 243. وقد أورد الحافظ هذه القصّة ولم يتعقّبها بشيء، ممّا يدلّ على قبولها عنده.


 (1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب ما يُنهى من دعوى الجاهليّة: 3/ 1296، برقم: 3330، ومسلم في كتاب البرّ والصلة، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً: ص659، برقم: 2584. واللفظ لمسلم. 


 (2) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 1/ 49.


 (1) مجموع الفتاوى: 16/ 76.


 (2) يشير الشيخ إلى قوله تعالى قبل هذه الآية: { ومنهم من        يلمزك في      الصدقـت فإن       أُعطوا منها رضوا وإن            لم يُعْطَوا منها إذا هم يسخطون            }[ التوبة: 58].


 (3) الفتاوى الكبرى: 2/ 108، 109.


 (1) ينظر: المبسوط للسرخسي: 3/ 10، وبدائع الصنائع: 2/ 46، والهداية شرح البداية للمرغياني ( بيروت: المكتبة الإسلاميّة ): 1/ 113.


 (2) ينظر: المدوّنة الكبرى: 2/ 296، 297.


 (3) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى: ص137، والأحكام السلطانيّة للقاضي أبي يعلى ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص132، والكافي لابن قدامة ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): 1/ 331، 332. 


 (4) قد وردت في ذلك آثار عنهم أخرجها عبد الرزّاق في مصنّفه: 4/ 105، وسعيد بن منصور في سننه: 5/ 255، والبيهقيّ في سننه أيضاً: 7/ 6، 7. وقد صحّح هذه الآثار: الزيلعيّ في نصب الراية: 2/ 397، وابن حجر في التلخيص: 3/ 112، وابن أمير الحاجّ في التقرير والتحبير: 1/ 203.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 3/ 227.


 (6) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 123.


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 971.


(8) ينظر: زاد المسير: ص591.


 (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 167.


(10) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 94.  ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 364، وأبو السعود: 4/ 76، والشوكانيّ: 2/ 424، والألوسيّ: 10/ 124، 125.


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب الزكاة، باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة: 2/ 529، برقم: 1389، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: ص19، برقم: 19.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 168.


 (3) ينظر: الأمّ: 2/ 76، 77، والمجموع شرح المهذّب للنووي ( بيروت: دار الفكر ): 6/ 172، 173. 


 (4) ينظر: المحلّى: 6/ 144، والإحكام: 4/ 489.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 154.


 (6) ينظر: الأمّ: 2/ 77، والمهذّب: 1/ 171، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 3/ 79.


 (1) ينظر: البرهان في أصول الفقه للجويني: 1/ 359.


 (2) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/ 108، 109.


 (3) المستصفى: 1/ 399، 400. وينظر: أصول الشاشي: 1/ 93.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/ 104.


 (2) ينظر: المبسوط: 3/ 9.


 (3) ينظر: الأمّ: 2/ 77.


 (4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: 1/ 482.


 (5) ينظر: جامع البيان: 6/ 401.


 (6) ينظر: جامع البيان: 6/ 401.


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 124، 125.


 (8) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 95.


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 540.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 401، وبدائع الصنائع: 2/ 45.


 (3) ينظر: المبسوط: 3/ 9.


 (4) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البرّ: 1/ 326.


 (5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: 1/ 482.


 (6) ينظر: الإنصاف ( مع المقنع والشرح الكبير ): 7/ 240.


 (7) ينظر: فتح الباري: 3/ 332.


 (8) ينظر: زاد المسير: ص103.


 (9) ينظر: التبيان: ص47.


 (10) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 182.


 (11) ينظر: أنوار التنـزيل: 1/ 454.


 (1) ينظر: فتح الباري: 3/ 332. وينظر: حاشية العدوي: 1/ 640.


 (1) الفتاوى الكبرى: 1/ 357. وينظر: المستدرك: 3/ 164.


 (2) ينظر: المبسوط لمحّمد بن الحسن: 2/ 110، وتحفة الفقهاء للسمرقندي ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 307، والمبسوط للسرخسي: 2/ 202.


 (3) ينظر: الكافي لابن عبد البرّ: 1/ 327.


 (4) ينظر: كشّاف القناع: 2/ 269.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 541.


 (1) لم أقف على من ذكر هذه الرواية في المشهور من كتب الحنابلة، بل قد أنكر ذلك ابن مفلح في المبدع، وذكر أنّ فيه نظراً.  ينظر: المبدع: 2/ 423.


 (2) ينظر: المجموع للنووي: 6/ 211. 


 (3) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 968.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 185.


 (5) الحديث أخرجه البخاريّ في كتاب الكفالة، باب الدَّين: 2/ 805، برقم: 2176، ومسلم في كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته: ص414، برقم: 1619.


 (6) قال شيخنا العلاّمة محمّد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ: " والصحيح أنّه لا يُقضى دين الميّت منها، وقد حكاه ابن عبد البرّ إجماعاً، لكنّ المسألة ليست إجماعاً ففيها خلاف، إلاّ أنّه في نظرنا خلاف ضعيف، فلا يُقضى دين الميّت لأمور ثلاثة:


أوّلاً: أنّ الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذلّ الدَّين، لأنّ الدَّين ذلّ، كما يقال: ( الدَّين همّ في الليل، وذلّ في النهار ).


ثانياً: أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يؤتى بالميّت وعليه دَين، فيسأل: هل ترك وفاءً؟، فإن لم يترك، لم يصلّ عليه. وإن قالوا: له وفاء. صلّى عليه. فلمّا فتح الله عليه، وكثر عنده المال، صار يقضي الدَّين بما فتح الله عليه عن الأحياء. ولو كان قضاء الدَّين عن الميّت من الزكاة جائزاً؛ لفعله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. 


ثالثاً: أنّه لو فتح هذا الباب، لعطّل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأنّ العادة أنّ الناس يعطفون على الميّت أكثر ممّا يعطفون على الحيّ، والأحياء أحقّ بالوفاء من الأموات.    ( الشرح الممتع: 6/ 235، 236. =


 وينظر: توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين جمع وإعداد: محمّد الذياب ( عمّان: دار الجوهري ): ص222.  


   وقول الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فلمّا فتح الله عليه، وكثر عنده المال، صار يقضي الدَّين بما فتح الله عليه عن الأحياء" فيه نظر، فإنّ نصّ الحديث يدلّ صراحة على قضائه الدَّين عن الأموات، لكن يحمل ذلك على القضاء من غير أموال الزكوات، كأموال الصدقات والفيء والغنائم. ( ينظر: فتح الباري: 4/ 478 ).





 (1) سبق ذكر سبب النـزول وتخريج حديثه ص 525.


 (2) مجموع الفتاوى: 7/ 272، 273. ( باختصار يسير ). 


 (1) ينظر: معاني القرآن للنحّاس: 3/ 231، والوجيز: 1/ 471، ومعالم التنـزيل: 4/ 70، والكشّاف: 2/ 161، وزاد المسير: ص593، وأنوار التنـزيل: 3/ 155، ومدارك التنـزيل: 2/ 97، والبحر المحيط: 5/ 86، وإرشاد العقل السليم: 4/ 80، وفتح القدير: 2/ 430، وروح المعاني: 10/ 131، والتحرير والتنوير: 10/ 142.


 (2) ينظر: نظم الدرر: 3/ 343.


 (3) قال الواحديّ ـ رحمه الله ـ : " قال الضحّاك: همّوا أن يدفعوا ليلة العقبة، وكانوا قوماً قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهم معه يلتمسون غرّته، حتّى أخذ في عقبة فتقدّم بعضهم، وتأخّر بعضهم، وذلك كان ليلاً، قالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي. وكان قائده في تلك الليلة: عمّار بن ياسر، وسائقه حذيفة، فسمع حذيفة وقع أخفاف الإبل، فالتفت؛ فإذا هو بقوم متلثّمين، فقال: إليكم يا أعداء الله.  =


=    فأمسكوا، ومضى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حتّى نزل منـزله الذي أراد، فأنزل الله تعالى قوله: { وهمّوا بما لم ينالوا }. ( أسباب النـزول:ص145 ).


       وقد أخرج هذه القصّة: أحمد في المسند: 5/562، برقم: 23789. قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره      (2/373): " ويشهد لهذه القصّة بالصحّة: ما رواه مسلم عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة، وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنّا نخبر أنّهم أربعة عشر. فإن كنتَ منهم فقد كان القوم خمسة عشر. وأشهد بالله أنّ اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ولا علمنا بما أراد القوم..". أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: ص707، برقم: 2779.   


 


 (1) اقتضاء الصراط المستقيم: 1/ 96 ـ 98. ( باختصار ).


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 412.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 71.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 161.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 156.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 98.  ومن المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 81، والشوكانيّ: 2/ 432، والألوسيّ: 10/ 133، وابن عاشور: 10/ 146.


 (6) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 559.  ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 346، والسيوطيّ في الجلالين: 1/ 222.


 (7) ينظر: معاني القرآن:


 (8) ينظر: الوجيز: 1/ 471.


 (9) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 368.


 (10) ينظر: معاني القرآن: 2/ 460. 


 (11) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/ 333.


 (12) ينظر: زاد المسير: ص594.


 (13) ينظر: التبيان: ص186.


 (1) ينظر: قواعد التفسير: 2/ 807.


 (1) الصارم المسلول: ص347، 348.


 (1) ينظر: الصارم المسول: 347.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 420.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 2/ 461.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 158.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 371، والبقاعيّ: 3/ 360، وأبو السعود: 4/ 84، والسعديّ: 3/ 266.


 (1) جامع البيان: 6/ 420.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/ 472.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 162.


 (4) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 977.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 567.


 (6) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 221.


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 99.  ومن المتأخّرين: السيوطي فيالجلالين: 1/ 253، والشوكانيّ: 2/ 436، والألوسيّ: 10/ 137.


 (8) ينظر: جامع البيان: 6/ 420.


 (1) أحكام القرآن: 2/ 977، 978.


 (2) ينظر : ص524.


 (1) ينظر: المغني: 12/ 266.


 (2) قال الإمام أبو سعيد الدارمي في كتابه في الردّ على الجهميّة (ص113): " فالجهميّة عندنا زنادقة من أخبث الزنادقة، نرى أن يستتابوا من كفرهم. فإن أظهروا التوبة تركوا، وإن لم يظهروها تركوا (هكذا ). وإن شهدت عليهم بذلك شهود فأنكروا ولم يتوبوا، قتلوا. كذلك بلغنا عن عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنّه سنّ في الزنادقة ". والزنذيق عند السلف في حكم المنافق، بل أشدّ. 


 (3) ينظر: فتح الباري: 12/ 273.


 (1) أخرج ذلك البخاريّ في أبواب التطوّع، باب من أتى مسجد قباء كلّ سبت: 1/ 399، برقم: 1135، ومسلم في كتاب الحجّ، باب فضل مسجد قباء.. :ص342، برقم: 1399.


 (2) أخرجه مسلم في كتاب الحجّ، باب بيان أنّ المسجد الذي أسّس على التقوى هو مسجد النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بالمدينة: ص342، برقم: 1398، ولفظه: " هو مسجدكم هذا ".


 (3) مجموع الفتاوى: 17/ 468، 469. وينظر: منهاج السنّة: 4/ 21.


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 474، ومعالم التنـزيل: 4/ 96.


 (2) ينظر: الكشّاف: 2/ 172.


 (3) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 226.  ومن المتأخّرين: السيوطي: 1/ 260، والشوكانيّ: 2/ 459، والسعديّ: 3/ 298.


 (4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء: 1/ 169، برقم: 45، والترمذيّ في التفسير، باب ومن سورة التوبة: ص859، برقم: 3109، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء: 1/ 71، برقم: 368. وضعّف إسناده ابن حجر في التلخيص: 1/ 123، وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح سنن أبي داود: 1/ 11، وصحيح سنن ابن ماجه: 1/ 63.


 (5) ينظر: الكشّاف: 2/ 172، والبحر المحيط: 5/ 102.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 95.


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 474.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/ 481.


 (3) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 1015.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 36.


 (5) سبق تخريجه قريباً.


 (6) المحرّر الوجيز: 7/ 36.


 (7) ينظر: أحكام القرآن لابن العربيّ: 2/ 1015. 


 (8) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 157.


 (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 259، 260.


 (10) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 109.


 (11) ينظر: البحر المحيط: 5/ 102.  وقد صرّح به من المتأخّرين: الألوسي ـ رحمه الله ـ، فإنّه قال: " والجمع ـ فيما أرى ـ بين الأخبار والأقوال متعذّر. وليس عندي أحسن من التنقير عن حال تلك الروايات صحّة وضعفاً، فمتى ظهر قوّة إحداهما على الأخرى، عوّل على الأقوى ".  ( روح المعاني: 11/ 21 ).


 (1) ينظر: البرهان: 1/ 157.


 (2) ينظر: الروض الأنف في شرح السيرة النبويّة لابن هشام ( القاهرة: مكتبة ابن تيميّة ): 4/ 255، واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 389، والبقاعيّ: 3/ 386، وابن عاشور: 10/ 204.


       والسهيليّ هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي، أبو زيد، حافظ، عالم باللغة والسير، من مصنفاته: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، والإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين. مات سنة: إحدى وثمانين وخمس مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 21/ 157، والأعلام: 3/ 313 ). 


 (3) يريد قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " هو مسجدي هذا ". وقد سبق تخريجه ص 548.


 (4) ينظر" ص549، هامش رقم: 4.


 (1) تفسير آيات أشكلت: 1/ 236. وينظر: مجموع الفتاوى: 16/ 189، 192، والردّ على المنطقيّين: ص540.


 (2) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 237، 238.


 (3) ينظر: الردّ على المنطقيّين: ص540.


 (1) ينظر: معاني القرآن: 1/ 487، و2/ 477.


 (2) ينظر: معاني القرآن: 3/ 271.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/ 120.  واختاره من المتأخّرين: السعدي: 3/ 319.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 88.


 (5) ينظر: الدرّ المنثور: 4/ 327.


 (6) هو ملك الحبشة في وقته، واسمه أصحمة بن بُجرى، وكان ممّن حسن إسلامه ولم يهاجر، وليس له رؤية. مات في حياة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فصلّى عليه صلاة الغائب. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 1/ 428، والإصابة: 1/ 117 ). 


 (7) الحديث بطوله أخرجه أحمد في المسند: 1/ 461، برقم: 4401 بلفظ: " إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ بعث إلينا رسوله..". وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح(7/189)، و أحمد شاكر في تعليقه على المسند( 6/158). وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية( 4/173، 174)، وقال بعد سياقه: " وهذا إسناد جيّد قويّ وسياقه حسن ".، ثم ذكر روايات عدّة لهذا الحديث، وفي بعضها: " فبعث الله إلينا نبيّاً من أنفسنا، نعرف وفاءه وصدقه وأمانته ..".


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 13/ 273، ودقائق التفسير: 1/ 169.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 119، والجامع لأحكام القرآن: 8/ 305، والبحر المحيط: 5/ 126.


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/ 526.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 95.


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 230.   واختاره ابن كثير: 2/ 405.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/ 180.


 (1) ينظر: الوجيز: 1/ 489.


 (2) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 183. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 412، وابن عاشور: 11/ 9.


 (3) ص134.


 (1) قال ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب: " ما كان على ( فعّيل ) فهو مكسور الأوّل، لا يُفتح منه شيء. وهو لمن دام منه الفعل؛ نحو: رجل سِكِّير: كثير السكر، وخِمِّير: كثير الشرب للخمر، وفِخِّير: كثير الفخر، وعِشِّيق: كثير العشق، وسِكِّيت: دائم السكوت، وضِلِّيل، وصِرِّيع، وظِلِّيم، ومثل ذلك كثير. ولا يقال ذلك لمن فعل الشيء مرّة أو مرّتين، حتّى يكثر منه، ويكون له عادة ". وأكثر المتقدّمين يرون أنّ مثل هذه الصيغة قليلة مقصورة على السماع غير قياسيّة، خلافاً لابن قتيبة. وقد جعل المجمع اللغوي القاهري هذه الصيغة قياسيّة وليست مقصورة على السماع. ونصّ قراره: " في اللغة ألفاظ على صيغة ( فِعِّيل )من مصدر الفعل الثلاثي اللازم والمتعدّي للدلالة على المبالغة. وكثرتها تسمح بالقول بقياسيتها، ومن ثمّ يجوز أن يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي ـ لازماً أو متعدّياً ـ لفظ على صيغة ( فِعِّيل ) ـ بكسر الفاء، وتشديد العين ـ لإفادة المبالغة ". ينظر: النحو الوافي لعبّاس حسن: 3/ 259.


 (1) مجموع الفتاوى: 25/ 134، 135، ومجموعة الرسائل الكبرى: 2/ 173. وقد أطال ـ رحمه الله ـ في تقرير ما ذهب إليه.


 (2) مجموع الفتاوى: 25/ 141، 142. 


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 58، 59.


 (4) ينظر: التحرير والتنوير: 11/ 20، 21.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 105.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 310.   ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 407.


 (1) لم أقف على هذا الأثر.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 532، ومعاني القرآن للنحّاس: 3/ 278، ومعالم التنـزيل: 4/ 122.


 (3) ينظر: نظم الدرر: 4/ 462.


 (4) وذلك أنّ السنة الشمسيّة تزيد على السنة القمريّة بأحد عشر يوماً إلاّ قليلاً، ففي ثلاث مئة سنة شمسية تكون الزيادة تسع سنوات بحساب السنة القمرية. ويتّضح ذلك بضرب الفارق بين السنتين الشمسية والقمرية ـ وهو= = أحد عشر ـ في ثلاث مئة هي مقدار السنين التي لبثوها، فيكون الناتج على وجه التقريب: (3300)، فإذا قسمنا هذا العدد على ثلاث مئة وأربعة وخمسين يوماً عدد أيّام السنة القمرية، كان الناتج تسعة.


 (1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامة المنافق: 1/ 21، برقم: 34، ومسلم في كتاب الإيمان أيضاً، باب بيان خصال المنافق: ص28، برقم: 58.


 (1) مجموع الفتاوى: 10/ 105، 106.  ( باختصار يسير ). 


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 116.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 317.


 (4) ينظر: البحر المحيط: 5/ 133.  واختاره من المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 126، والشوكانيّ: 2/ 488، والسعدي: 3/ 332.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/ 491.


 (6) ينظر: زاد المسير: ص618.  


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 120.  ومن المتأخّرين: السيوطيّ في الجلالين: 1/ 267، وابن عاشور: 11/ 32.  قال ابن عاشور ـ رحمه الله ـ: " فالإنسان المراد به الجنس. والتعريف باللام يفيد الاستغراق العرفي، أي: الإنسان الكافر لأنّ جمهور الناس حينئذٍ كافرون، إذ كان المسلمون قبل الهجرة لا يَعْدون بضعة وسبعين رجلاً مع نسائهم وأبنائهم الذين هو تبع لهم. وبهذا الاعتبار يكون المنظور إليهم في هذا الحكم هم الكافرون، كما في قوله تعالى: {ويقول الإنسـن          أءذا ما متّ لسوف أخرج حيّاً }[مريم: 66]، وقوله: { يأيّها الإنسـن      ما غرّك بربّك الكريم* الذي  خلقك فسوّاك فعدلك } [الإنفطار: 6، 7] ".


        لكنّه استدرك فقال: " ويأخذ المسلمون من هذا الحكم ما يناسب مقدار ما في آحادهم من بقايا هذه الحال الجاهليّة، فيفيق كلٌ من غفلته ".


       


 (1) هكذا ! والصواب: ( التاء ).


 (2) هكذا بإثبات الياء !. والصواب بحذفها.


 (3) جامع المسائل: 1/ 138، 139. وينظر: منهاج السنّة: 3/ 277.


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 560.


 (2) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 197.  واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 441، والشوكانيّ: 2/ 506.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 497.


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 133.


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 235.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 341. ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 417، والسعدي: 3/ 351، وابن عاشور: 11/ 77.


 (7) ينظر: تفسير مجاهد: 1/ 294.


 (8) معالم التنـزيل: 4/ 133.


 (9) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 147.


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 387.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 16/ 49، ودقائق التفسير: 3/ 6.


 (2) ينظر: زاد المسير: ص629، وجامع البيان: 6/ 569. 


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 194.


 (2) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 133.  واختاره من المتأخّرين: السعدي: 3/ 364.


 (3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه: 5/ 313، برقم: 1062، والحاكم في مستدركه: 2/ 263، برقم: 2946، وقال: " وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ".


 (4) ينظر: زاد المسير: ص629.


 (5) ينظر: جامع البيان: 6/ 568.


 (6) ينظر: الوجيز: 1/ 502. 


 (7) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 237.


 (8) ينظر: معاني القرآن: 3/ 25. 


 (9) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 204.


 (10) المحرّر الوجيز: 7/ 168.


 (1) هكذا ! ولعلّه خطأ مطبعي. والصواب: ( لا أنّ ) إذ لا يستقيم المعنى إلاّ بذلك.


 (2) البحر المحيط: 5/ 169..  واختار هذا القول من المتأخّرين: الشوكاني: 2/ 516.


 (1) تفسير آيات أشكلت: 1/ 144 ـ 146. وينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 61، و16/ 576.


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/ 583.


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 489.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 142.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 503.


 (5) ينظر: زاد المسير: ص631.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 360. 


 (7) ينظر: البحر المحيط: 5/ 174. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 463، والسيوطي في الجلالين: 1/ 277، والسعدي: 3/ 370، وابن عاشور: 11/ 130، وقطع بذلك لا محالة.


 (8) المحرّر الوجيز: 7/ 179.


 (9) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/ 348.


 (10) ينظر: التبيان: ص196.


 (11) ينظر: الكشّاف: 2/ 196.


 (12) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 207.


 (13) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 135. ومن المتأخّرين: الشوكانيّ: 2/ 523.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 107، 108. وقد أطال الشيخ ـ رحمه الله ـ الكلام على هذه الآية فيما يقرب من ست وأربعين صفحة، من ص62 ـ 108.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 62.


 (2) ينظر: السابق: 15/ 74، 83.


 (3) ينظر: السابق: 15/ 82.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 81، 82.


 (2) السابق: 15/ 81.


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 259.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 227.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 5/ 212. واختار هذا القول من المتأخّرين: ابن كثير:2/ 440، والبقاعيّ: 3/ 513، والسعدي: 3/ 411.


 (6) ينظر: جامع البيان: 7/ 19.


 (7) ينظر: الوجيز: 1/ 516.


 (1) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 500.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 167.


 (3) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 246.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 211.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 149. ومن المتأخّرين: ابن عاشور: 11/ 224. وجوّز أيضاً أن يكون المقصود النصارى فقط، فإنّهم كانوا منتشرين في العرب، ويعرف أهل مكّة كثيراً منهم، وهم الذين عرفوا أحقيّة الإسلام مثل ورقة بن نوفل، ودحية الكلبي. ولم أر  حسب اطّلاعي ـ من قال بذلك.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 64.


 (2) السابق: 15/ 71.


 (3) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة: 5/ 2382، برقم: 6132، ومسلم في كتاب الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب: ص45، برقم: 143. كلاهما بلفظ: " إنّ الأمانة.."، وليس فيهما ذكر الإيمان، ولعلّ ذلك ورد في روايات أخرى في غير الصحيحين، أو أنّ الشيخ روى الحديث بالمعنى لارتباط الأمانة بالإيمان، والله تعالى أعلم. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 72، 73. ( باختصار ). 


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/ 19.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 516.


 (4) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 500.


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 246.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/ 211.


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 149. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 513، والسعدي: 3/ 411. واختار ابن كثير: (2/ 440) أنّها: الفطرة. وشذّ ابن عاشور فذكر أنّ المراد بالبيّنة: حجّة مجيء الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ المبشّر به في التوراة والإنجيل . وذلك بناء على ما ذهب إليه من أنّ المراد بقوله تعالى: ( أفمن كان ): النصارى خاصّة، أو النصارى واليهود ممّن عرف أحقيّة الإسلام قبل ظهوره.. ( ينظر: التحرير والتنوير: 11/ 224 ).


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 65، 66.


 (2) ص45، 46.


 (3) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه: ص412، برقم: 1345، بلفظ الباب. وذكر أنّ في إسناده مقالاً.وضعّفه ابن حجر في التلخيص: 4/ 229، وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح سنن الترمذي: 2/ 38.


   وأخرجه الدارقطني باللفظ الذي أورده الراغب، بسند واه. ( ينظر: إرواء الغليل: 8/ 267 ).      


   


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 70.


 (2) السابق: 15/ 88. ( باختصار ). 


 (1) ينظر: الوجيز: 1/ 516.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 167.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 211.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 227.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 149.  واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 513، وأبو السعود: 4/ 195، والسعدي: 3/ 411، وابن عاشور: 11/ 224.


 (6) ينظر: جامع البيان: 7/ 19.


 (7) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 500.


 (8) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 259.


 (9) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 246.  ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 440.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 64. ( باختصار يسير ).


 (2) السابق: 15/ 90. ( باختصار يسير ). 


 (3) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 500، والكشّاف: 2/ 211، والمحرّر الوجيز: 7/ 261، وتذكرة الأريب: 1/ 246، وأنوار التنـزيل: 3/ 227، ومدارك التنـزيل: 2/ 149، ونظم الدرر: 3/ 513، وفتح القدير: 2/ 554، وتيسير الكريم الرحمن: 4/ 167.


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 167.


 (1) مجموع الفتاوى: 13/ 69. وينظر: 15/ 65، 71.


 (2) ينظر: زاد المسير: ص646. وقد جعل الأقوال ثمانية، فإنّه جعل القرآن ونظمه وإعجازه قولاً واحداً، والصواب أنّهما قولان؛ القرآن قول، والنظم والإعجاز قول آخر.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 211.


 (2) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 149.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/ 212.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 440، والبقاعيّ: 3/ 513، وابن عاشور: 11/ 224.


 (4) ينظر: جامع البيان: 7/ 19.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/ 516.


 (6) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 500.


 (7) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 246.


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/ 17. 


 (9) اختار السعدي ـ رحمه الله ـ قولاً عاشراً، وهو أنّ المراد بالشاهد: الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح. ولم أر من اختاره غيره. ( ينظر: تيسير الكريم الرحمن: 3/ 411 ).


 (10) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 73.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 66.


 (2) السابق: 15/ 68 ـ 70. ( باختصار وتصرّف يسير).


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 84 ـ 86. ( باختصار وتصرّف ).


 (2) جزء من حديث طويل أخرجه البخاريّ في كتاب الصلح، باب كيف يُكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان ابن فلان..: 2/ 959، 960، برقم: 2552.


 (3) أخرجه البخاريّ في كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام..: 2/ 880، برقم: 2354، ومسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريّين: ص641، برقم: 2500. وقد ذكره الشيخ بالمعنى، ولفظه في الصحيحين:   " إنّ الأشعريّين إذا أرملوا في الغزو، أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثمّ اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويّة، فهم منّي، وأنا منهم ".  ومعنى أرملوا: فني زادهم وقلّ طعامهم. كأنّهم لصقوا بالرمل من القلّة. 


 (4) صحابيّ جليل اشتهر باسمه الأوّل، ولا يعرف له نسب، وله ذكر في حديث أنس، في تزويجه بالأنصاريّة، وكانت فيه دمامة وقصر، فكأنّ الأنصاري وامرأته كرها ذلك، فسمعت ابنتهما بما أراد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من ذلك فرضيت به وسلّمت، فدعا لها، ثم ّقتل عنها جليبيب، فلم يكن في الأنصار أيّم أنفق منها. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 1/ 244، 259 ).


 (5) أخرجه مسلم في حديث له قصّة، في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جليبيب: ص633، برقـم: 2472.


 (1) هو التابعيّ الجليل محمّد بن عليّ بن أبي طالب القرشيّ الهاشميّ، أبو عبد الله، أخو الحسن والحسين. رأى عمر وروى عنه، وعن أبيه. حدّث عنه بنوه عبد الله والحسن وإبراهيم وعون، مات سنة إحدى وثمانين.  ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 4/ 110، وطبقات ابن سعد: 5/ 91 ). 


 (2) مجموع الفتاوى: 15/ 84 ـ 86. ( باختصار وتصرّف ). 


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 260، وروح المعاني: 12/ 28.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 64.


 (2) ينظر: زاد المسير: ص646.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 74. ( باختصار ).


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 501.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 211.


 (4) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 149.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 5/ 212. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 440، والبقاعيّ: 3/ 513، والشوكانيّ: 2/ 554، والألوسيّ: 12/ 28.


 (6) ينظر: جامع البيان: 7/ 19.


 (7) ينظر: الوجيز: 1/ 516.


 (8) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 261.


 (9) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 246.


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 621.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 75، 77.


 (2) السابق: 15/ 77.


 (3) ينظر: زاد المسير: ص647.


 (1) ينظر: جامع البيان: 7/ 20، والكشّاف: 2/ 211، وأنوار التنـزيل: 3/ 227، ومدارك التنـزيل: 2/ 149، وتفسير القرآن العظيم: 2/ 440، ونظم الدرر: 3/ 513، وتيسير الكريم الرحمن: 3/ 412، والتحرير والتنوير: 11/ 225.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 167، والجامع لأحكام القرآن: 9/ 17، والبحر المحيط: 5/ 212. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 75، 76.


 (2) ينظر: زاد المسير: ص647.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 211.


 (2) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 227.


 (3) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 149.


 (4) ينظر: قواعد التفسير: 2/ 621، وقواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 555.
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